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مشتملة على آلا تىأبيانه 
( الأول البدر الملاة كشف غوامض المقرلات » 
وهو شرح العلامة المحقق » والفاضل المدقق * فريد دهره ووحيد 
عصره < الشبي مر » المشهور بان القرمادانى » من ظلله الال 
على رسالة القولات للبلامة ذئ الفضل اللى ملا على القزمي 


اريجخدهت 


يل وتليه منبواته متصولة بجدول والمئن فى صدر الصحيفة 8# . 


وعد اتمام ماذ كرئلسها رسالة العلامة اسماعيل كبر ى في آداب 
البحث مم حاشيةيها ‏ احداعما لاعلاةةالشييع أعمر المذ كور ” 
والثانية للعلامه ملاعيد الرتمن االبنجويى 
نفضولة.اييضا دول 


مدع كك سح حوور 
# الطبعة الاولى فى « سسنة روم ولد 


ار 
58 
الكزرئ 
لاتحي العلامة الشييخ مود الامامالمنصورى منكيار علماء الازهر 
ل[حقوق اعادة الطبع محنوظة لناشرها المذكور» . 
بطب العا ذ ارجا وبلتصر 


الل 


تر حمةاطؤلف 


وهو مولانا وسيدئا الغهير بابن القره داغى شارح هذا الشرح 
المسمى ( ببدرالعلات فى كشف غوامض المقولات ) * هوشيخنا العلامة 
الحقق » والنهامة المدقق » مولانا وسندنا النبيل الشييخ عمر ابن العام 
ذى المفاخز والما ثر جامع على الباطن والظاهر » الشييخ حمد أمين 
القره دائى الثفارى المردوخى قدس الله اسراره * ولد لازال ممط 
رحال الافاضل #وفائح معضلات المسائل #سنة الف وثلامائة واثثنين من 
اطسرة النبوية #على صاحبها لاف صلاة ونحية #ثماربىفى حجر والده 
الشريف ف البلدة السليائية * فلما بلغ سن الفييزقراً القرآن المجيد »ثم 
اشتغل بقراءة العلوم * واجتناء فوائد الرسوم # عند افاضْل عاماء 
الا كراد # المفتبرين بجلالة القدر بين العباد * ودام على ذلك الى سئة 
الف وثلامائة وستةوعشهرين*وفاق على جل أهل زمانه ومما على أقرانه 
فاجازه والده المرحوم وساب رمشايخه بندريس العاوم © فانتشر تصيته فى 
الا ثاق*ووقم على سعة عامه ودة استنماطه الاتفاق#فرومته الافاضل 
سباق الجد م نكل فج ميق * وأنادم العلوم العقلية والنقلية بال 
التدقيق * وصعدوا علازمته فى مدة إسيرة مماء التحقيق * فهو ثارة 
لشنف المسامع بدرر الفوائد * واخرى بزين الطروس إسطور ال اد 
وباخلة له فى كل عل تأليف أوتأليفات 0 ينسج على منواطا # و لشم 
بنواها. . منها هذا الشرح اللطيف و(7) شرحه عيبل صحينة 
الاسطرلاب المسمى بمنيحة الالباب و (©) كتاب الدرة المنجية في 


ف 


فى شرح الف انض القز+ية و(4) الفتتح الغوامض على المنح الفائض فى 
عل الفرائئض و(ه) شرح منظومة التجويد و (1) مئن جلاء القاوب فى 
عمل ربع المقنطرات والميوب و (/) امهل النضاخ فى المسائل الفقهية 
المختلف قنها بين ابن حدر واللخنطيب الشمربينى والشمس الرمللى و(8) 
وسيلة النجاة فى أحزاب من الصاوات و( ه١٠ 1١‏ ) حواشيه على 
برهان الكانيوى وعلحائية البزدى وشرح الكلنبوىعل الساغوجى 
ني على المنطق و(17) حاشيته على أأقصى الامالى فى عل المعانى والبديع 
والبيان و(18) حاشنته على الفية السيوطى ف النندو و(4١)‏ حاشيته على 
تصريف الملاعلى فى ألعسرف و(9١)‏ حاشيته على الرسالة الازومية و(5١)‏ 
حاشيته على منظومة العروض و )١7(‏ حاشيته على تقريب المرام شرح 
تبذيب السكلام اشيسخ عبد القادر المباجرقدس سره و(18) حاشيته على 
شرح الحلى وعلى جع الأوامع و(15) حاشيته النفيسة الببية على رسالة 
الا"داب لتكانبوى و(*؟) حاشيته المدونة على تشرب الافلاك و ١؟)‏ 
حاشيته الملخصة على خلاصة الحمساب و(؟؟) حاشيته المنقاة المدونة على 
رسالة الاسطرلاب لباء الدين العامل و ( 58 ) حاشيته على محنة 
الى ئيس شرح أشكال التأسيس * وهذه تأليناته المدونة وله لازالت 
عتبته ملتزم الكلة وسدثه مستلم شغاه الطلبة تحريرات وحواثى آخر 
ع ىكتب عديدة لكنها لم تدون الى الا ن#اللهم بالطينا بالعباد ويارؤنا 
بوم التناد * ارزقه الاستقامة والسداد * ومتع بطول حيانه الا كراد 
بل العباد # جاه أفضل الكائنات * و1 له وحبهذوى البركات #صلى الله 
عليه وعليوم اججعين الى. نوم الدين#وآخردعوانا أن المد لل ربالعالمين 
حرره فى احدى وعثرين من ذى المجة الحرام ( سئة 9هاه » 
عا افقر الورى الى عفو ريه الصمداقى محمد رسول الشبير بالثلاى 6' 


0 


(4) 


اعلر أن للفبوم ثلائة * الواجب * والمتنع * والمكن 


تحمدك ياجاعل جواهر العقول مكيفة بالعلوم * ونصلى على هيولى 
صور المنطوق والمفهوم * وعلآ له الصائرين بالاضافة الى كية أأوضاعه 
كالنجوم * وأصحابه المتفعلين يتزكية التفوس عرى. الفعل المذموم 
غز وبعسد » فيقول المحتاج الى اللطيف المتين * عر بن الشيخ #سد 
أمين * القره دائى * عنى عنهما الهادى * لما كانت رسالة المقولات 
لامولى القر+إى رحمه الله مع صخر ححمها مشتملة على فوا منيفة » 
أردت أن أ كتب صلبها فرائ شريفه * وزوائد لطيفه * جتنياً عن 
الايجاز الممل * والاطتاب الل * وسميته يدر العلاة * فى كشف 
المقولات * نفع الله يكل عارف آمين * بحرمة سيد المرسلين * 

( اع أن الغبوم) والمعلوم وهو الصورة الماصلة من الثى* عند 
المدرك مع قطم النظر عر إتصافه بها أقسامه ( ثلائة ) أنه إماأن 
لا تصلح ذاته من حيث للعدم أو الوجود أو تصلح للا لعدم اباله 
عن الفردية للموجود والمعدوم على وجه البدل الأول ( الواجب) وهو 
البارى تعالى (و) الثاتى (الممتنع) كشريكة تعالى (و) والثالث (الممكن 

( قوله فى كشف المقولات ) جمع مقولة ععنى حمولة بعى كل من 
الاجناس العالية بها جلها على ما تحتها والتاه للنقل أوالمبالغة ( قوله مع 
قطع الح ) احتراز عن الصور العامية ( قوله من حيث هى ) احتراز عن 


(ه) 


لماص » وبعبارة أخرى المفبوم إما موجود أو معدوم * والعدوم 
إما ممتنع كاللائئ 1 


الخاص ) كالميوان وقيده بالخاص لاطلاقه على مأسلبت الضرورة عن 
00 إل ول والثالث أووجوده فيعم الثاى والثالث * أو أحدما 

معين فيم الثلانة ول الثلانة يلدم جل للقسم قسبيا* ثم كل منها ذيهى 

لبداهة ماحد :ول ينافيه لعريفاتها عا يقتغى ذاته الوجود أو اندم 
أولا ولا لاأنها لفظية ( وبعبارة أخرى ) متحدة مع الأولى ماكلا 
) المنهوم) قسمان لاه ُ َه إماموجود أومعدوم ( وها دهيان لأن شفاء 
المشئق وجلاءه باعتبار مأخذه * ولاينتقض الحصر بالوجود يناءعل أنه 
لو وجد لكان له وجود وننقل الكلام اليه فيتسلسل ولو عدم الصف 
ما يصدق عليه نقيضه لأنا مختار إما الشق الأول ببعل وجود الوجود 
عينه ععنى لاماهية له وراء الوجود . أو الثائى ونقول الاتصاف به إنما 
متنم إذا كاذ بالمواطاة بأن يقال الوجود عدم لابالاشتقاق أو ذى هو 
كا يقال الحيوان ذولا حيوان هو السواد ( و) كل مهما قسماذلاًن 
( المعدوم إما ممتنع ) أى ضرودى العدم لذاته ( كاللا شى" أو يمكن ) 
فير ضرودى الوجود والعدم #والمزاد معدوم ممكنفبوقيد القسم فلا 
الممكن الموجود حال وجوه (قوله يازم جعل ال1) أى على تقدبر عدم 
تقييد الممكن بالخاص ( قوله بما يصدق ال) أى صدق أحد المتساويين 
على الا لخ ر أوالاعم على الاخص وماذكرنا أولى من قول 0 
بالنقرض أو عا لصدق عليه التقيض لاحتياجه إلى تعميم | لنقيض 
من المقيق والمكى (قوله الحيوان ذولا حيوان ) ل يقل الحيوان ذو 

ا سواد مع أنه أنسب بالتنظير لان الكلام فى الاتصاف با صدق عليه 


5) 


٠ 1 |‏ 
كالعنقاء » والموجود إما واجب وإماممكن * ثم لمكن الوجود 
إما جوهر وإما عرض » ثم الموهر وهو الوجود لافى موضوع 


دازم جععل القسم أم من وجهمن لمقسم (كالمنقاءوالمو جود إماواجب) 
لذاته لا معنى عليةذانه لوجوده| اليطلانه ضرورة إستازامه التقدم نوجوده 
عليه بل ععنى أمتئاع إتفنكاك الوجودعنه نظراً إلى ذاته (وإما) موجود 
( تمكن ) لا ضرورى الوجود والعدم لذاته (ثم) بعد التقسم بالنحوين 
المادين إعلم أن ( الممكن الموجود) بالوجود المحمولى وإلا ليطل الحصر 
بالاعدام مطلقة أومضافة هذا والانسب بالتقسيم الثانى تقديم الموجود 
على قسمين لاأنه ( إما جوهر ) رت إستغنى عن محل يقومه ( وإما 

عرض ) إن لم يستغن عنه ( ثم الموهر ) قدمه لشرفه بالاستغناء وكونه 
ذاتيا لما محته و(هو) فيه إستخدام والجلة أعتراضية الممكن ( الموجود 
لافى موشوع) أى بحل يقومهنثر ج العرض ودخلت الصورة الموهرية | 
الحالة فى الحيولى لأأن حلها غيرمقوم لها برشن مقومة 4* وتقض جما 
بالصود العقلية اجواهر لكونماموجودة ف, موضوع مع ألهاجواهر 


النقيض تنيها على ان الانصاف به إستازم الانصاف بالنقيض ( قوله غير 
ضرورى الوجود والعدم ) أى لذاتم فى الكلام ا كتفاء كلا ينتقض 
تعريف الممتنع منعا به(قوله بالاعدام) اللام مبطل الجعية أو براد صيغة 
الجمع بالنظر الى المعطوف والربط مؤخر عن السلب ( قوله بالتقسيم 
الثانى ) أى من التقسم الثاتى وهو وهوتقسم الاقسام وأما بالنظر إلى مطلق 
الت سم فيكون تقسيم الموجود الى الواجب والممكن ن الفسها ثالثا أو 
رابع ١‏ قوله ذاشا يا الح) ) أى ولو على بعض المذاهب مخلاف العرض فاله 


(030 


بناء على مذهبالقائل بان الماصل فى الذهنماهيات الاشياء والاختلاف 
فى الوجود وال حوال التابعة له © وأماعند من قال إنه أشباح الاشياء 
الخالفة لما فى الماهية المناسبة إياها مناسبة مخصوصة بها فلا ننض لانها 
أعراض خارجية قائمة بالنفس عل مافى شرح الهداية #وأجيب بأن المراد 
ماهية اذا وجدت ف الهار ج كانت لا فى موضوع وإن لم توجد فيه 
ثم ان فسرالعرض عاهية كانت فى موضوع فهى أعراض أيِضا ولا منافاة 
لاختلاف الجبة أوعاهية إذا وجدت ف اللارجكانت فيه فلا* واعترض 
عليه عبد الحسكيم 2 عغالف طعل المقسم لمكن الموجود إذ لا يمكن 
أن براد ا لاه ان بوجد فى امارج لأف كل تكن كذلك فلا 
قاطة فى التقييد بالموجود ويستازم بطلان اتحصاره ف القسمين لصيرورة 
القسمة هكذا الموجود الممكن إما أتف يكون بحيث إذا وجد فى 
المارجكان لا فى موضوع أو يكون موجوداً فى المارج فى موضوع 
فيخرج مالا يكوذ بالفعل فى موضوع ويكون فيه إذا وجدكالسواد 
المعدوم وال قأن الوجود بالفعلمعتبرفيه* وتفسيرثم ماهية اذاوجدت 
فى امار ج للاشارة إلى زيادة الوجود لاخراج الواجب تمالى وأن 
المعتبر فى الموهرية كونه مبذه الصفة فى الوجود الخارجى لا العقل 
عرض عام على حمييع المذاهب ( قوله والاختلاف فى الوجود ال ) يتحه ||: 
على المذهب الاول أنه يازم أن يكون صبورة الثار الحاصلة فى الذهن 
محرقة له لال النار الحارجية كذلك وأن يخرق صورة الجمل المءقولة 
الذهن لعظمه وال مجتمع الضدان عند تنصور الحرارة والبرودة وعلى 
الثاتى انهاذا خالفت الاشباح الاشياءلزم عدم امتياز الذهن بين الاشياء 
حال غيبتها وهو باطل ضرورة امتياز الذهن بين زيد وتمرو المرئيين 
بعد غيبتهما وكذا بينهما وبين هذا الفرس فاشرنا إلى دفع الاخير 
("بقولنا المناسية إياها ال ) ودفع ماعداه بقولنا والاختلاف ال منه 


)6 
وأقول فيه نظرهأما أولا فلجواز كون التقييدلدفمتوهم إرادة الممكن 
بالامكان العام الم_تازمة لابتطال الحصر بالممتنعات على أن الصفة قفد 
تأتى مؤكدة * وأما ثانيا فلأن بطلان الحصر فيهما ممنوع -إوازكونها 
هكذا إما أن يكون بحيث إذا وجد فى امارج كان لافى موضوع 
أو إذا وجد فيه كان فيه * وأما ثالثا فلاأن إخراج الواجب بقوطم إذا 
وحد حينئد حصيل الحاصل بتحصيل سابق روحه بالممكن وهو ممتنم 
وأما رابع فلانه لا تزاحم بين التكات كا تقرد فى محله فتأمل#ويمكن دفع 
النقضش أنها باعتيار الوجود الذهى لا ممتاج إلى محل مقوم بل 0 

الى فاعل مدرك لها ضرورة أن معقوليتها حاصلة لنا من غير تعقل ثىئ' 
مقوم طا ومن هذا يلوح أن التحقيق ما قاله الحقق الدوانى أن | 
بالجوهر جوهر وبال> 5 وهكذا وأن الماهيات عندالحصول فى الذهن 
لا تنقلب لاماذهب اليه الصدر الشيرازى من أنها عنده تنقلبكيفالان 
الذفن مكيفة كامماحة كيف والقول به باطل لأن الوجود زائد على 
الماهية الممكنة ومن عوادضها فلا مختلف بالوجودين إلا أن يبى على 
مذهب الاثمراقيين القائلين بأن الوجود عين الماهية وإلالم تكن 
(قولهبالمتنعات) أ أوا نتقاض تعريف الجوهرمنعا بها (قوله فتأمل) وجبه 
أن ماقاله اسكلنيوى من أن المغرجين له تعالى عن اللوهر قيدوا الماهية 
بالمكنة أو أخرجوه باذا وجدت يويد الاعتراض الثالث لكن له أن 
يقولإن تقييداللمكن بالوجودلدقع ارادة الممكن بالامكان العام المقيد 
ْ بها نب العدم لا مطلقا فلا مخر ج به الواجب ولذا عقيناه بالابر ادااراببع 
المبنى على تسلم سابقه ( قوله من غير تعقل شى” مقوم طا ) كيف ولو 
كان الذهن خلا مةوما طا لكان مقوما للاعراض فيازمعدم احتياجها 
[إفى التقوم الذهنى إلى تصور مقومها الخارجى وليس كذلك ( قوله بان 
الوجود عين الماهية ) اشارة الى الاختلاف الواقع فى وجود الممكن أنه 
وس سس د 


)ع 


إما عق ل وهو جوه رمج ردغيرمتعلق بالبدن تعلق التديير والتصرف |[ 
مجعولة بل الممحول وجودها م عند المشائيين فعلى ماذ كرنا لا حاجة أل 
إلى اعتبارالوجود المارجى فى الموهر ولايازم أن يكون شى'جوهراً 0 
فر باعتبارين فليحفظ # ثم الجوهر ( اما عقل وهو جوهر عبرد ) ||[ 
أى متحرد عن المادة والحل ذا وفعلا عمنى أنه ( غير متعلق بالبدف ||. 
تعلق التديير والتصرف ) فلاينافى التعلق به بالتأثير والمراد بالبدن الجسم ألا 
ممازاً بقريئة حصرثم العقول ف العشرة فلاينتقض التعريف منعابالنفوس ||| 

النلكية لعدم إطلاق البدن على الأأفلاك وقد يدفم حمل الكلام على 1 
الاحتباك ذف الجسم هنا يقرنيته فى لعريف ا ا 
فيه بقرئية ماهنا وفيه أنه إن كان العاطف الواو ذان لم يجعل العطف 
تفسيريالم يندفع لعدم تعلقها عجمورع الجسم والبدن والا ازم التجوز || 
فى محلين على أنه لوكان فى المعطوف فيهمالم يندقم أيضا أو في المعطوف ّْ 

عليه إنثقض تعريف النفس ججعا بها أو فيه فى الأول وفى المعلوف فى ٍ 
الثاتى لم يكونا على وتيرة والالزم الثلاثة وإذكان أو فع أنه بشحه أن الأ 
عطف العام على الخاص وعكسه من خصائص الواو إما يتم لو سمع حذف ||: 
عين الموجود أو زا عليه فذهب الى الاول الاشراقيون وعليه الشيمخ ||]. 
الاشعرى * والى الثاتى المشائيون وعليه مجهور المتكلمين وقد يعترض |ل: 
على الاول بأن الممكن مايتساوى له الوجودو العدم نظر ؟ الى ماهيته من | 
حيث هى وهو مثلم مع المينية » والجواب أن المراد من العيفية أن ما 
فى الخار ج هوية واحدة مى هوية الموجود لا هويتان متاإزنان يقوم 
أحداه بالاخرى * ذم لسكن بزيفه أنه لو اتحد مع الماهية الممكنة ذانا 
فى الخارج لكان ععولاً علها مواطأة ولم يكن وجوده فى المارج محل 
الملاف ولي سكذلك ( قوله لعدم اطلاق ال ) علة المننى ‏ وأما علة النئى 
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أأوإما نفس وص جوهر رد متعلق تعلق التدبير والتصرف 


ا وإماجسم 
.]| المعطوف بأو وهوممنوعتأمل * ثم ان أريد بالمورد عن المادة عدم كونها 
]| جزاً منه ينتقض التعريف بالطيولى والصورة أوعدم المقارنة للمادة فع 
إنتقاضه بالهيولى لاستحالة اقتران الى" بنفسه رج النفوس فيلغى 
التقييد بقوله غير متعلق إلا أن براد بالجرد إنتنماء المقارنة الواجبة بأن 
ا لا يكون الجرد مادة ولامازومة لما فيخرج أجزاء الجسم والنفوس 
:]| الفلكية لا الانسانية فهى مخرج يقوله غير متعلق ( واما نفس ) 
]|| وقسمث إلى فلكية وانسانية وقد تطلق على مبده آثار النيات 
ا والميوان ( وهى جوهر عرد ) فى ذاته لا فى فعله لاما( متعلق بالجسم 
تعلق التديير والتصرف ) وما قوة عاقلة تسمى عقلا عمليا وهى قوة 
]|| الاستنباط والتصرف لا نتنتلام أع المعاش والمعاد مها وأأخرى عاقلة تدرك 
شْ بها الامور التصورية والتصديقية تسمى عقلا نظريا وا أربع مراتب 
ْ لأأن النفس اما ذات قوة إستعداد للادرا كات وهو إما ضعيف فالمقل 
|| الهيولاتى أو متوسط «العقل بالملكة أو قوى فالعقل بالفعل أو ذات 
قوة كال فالعقل المستفاد وال كثر أطلاق هذه الاسابى الأريع عل 
النفس فى هذه المراتب وقد تطلق على أنفسها وعلى قوى ( هى ميادها) 
والعقل بالملكة إذا كان فى الغاية بأن يحصل لكل نظرى بالمسدس 
يسمى قوة قدسية ( وإما جسم ) قدمه عل الاخيرين مع تقدم الإزء 
فبى المفرع عليه ( قوله تامل ) وجهه جواز أن يقال بان العاطف 
لمحذوف الواو الواصلة ععنى أو الفاصلة فيندفع الا شكالات بحذافيرها 
لكن انبا يتم لو كان فى حم الواو التى لمطلق الجم فى جواز حذف 


وو 0-2 


"اا ددس 


/ 


11) 


ش أوهو جوهر مركب من الهيولى والصورة * وإما هيولى وهو 
]| الموهر امحل لموهر آخر * وإماصورة وهى الجوهر المال فى 
1 جوهر آآخر فاقسام الموهر خسة 
]أعل الكل بالطبع لشرفه بالاتفاق عليه دونهما ( وهو ) من حيث 
[أأهو جمم ( جوهر مركب ) بحسب الخادج ( من اطيولى والصورة ) 
الجسمية وإلا فالافراد الشخصية ها أجزاء غيرها كالصورة النوعية 
]| والعرضية م فى السرير والمزاج كم فى الممدون ( واما هيولى) لفظ 
|| نونانى ععبى المادة أوعربى مخفف اطيولى بتشديد الياء وهو القطن 
والمناسبة ظاهرة ( وهى الموهرالخل وهر آخر ) هى الصورة المقومة 
: هار( وإما صورة وهى الموهر المال فى جوهر آلر ) وفسر الطلول 
الأ بالاختصاص الناءت أى التعلق اعخاص الذى يصير به أحد المتعلقين نمتا 
ا للا مخركابين البياض والجسم ويتتجه عليه أنه إن أريد بهذا الاختصاص 
صمة حمله مواطاة فلا بصدق عل حاول الببياض فى المسم وحاول الاطراف 
ا ومثل 6 وة فى عاطا والصورة فى اطيولى والمم م التعليهى ف الجسم 
الطبيعى أ وحمله ولو بواسطة ذو فيصدق على ال بالنسبة إلى المبورة 
'أأوالمال بالنسبة الى صاحبه والمعروض بالنسبة الى عاوضه ولواب نا | 
ْ “تار الشق الثانلى ونقول المعتير فى ذلك الاختصاص عدم محقق النعت | 
| المخصوص بد وذ المنعوت المخصوص*وقد يباب بأنالمراد بالناعت السبب 
]|| القريب لائعت لكن عدم محققهى الميولى والمعروض تاج الى البيان || 
1 ( ف)عل ما ذكرنا أن (أقسام الجوهر + خمسة ) وهو مذهب المشائيين 
|| المعطوف به مهال قرلا من جيك عو حم ) اشارة الى دقع النقض 
بالجنس والفصل سكن اما يلزم اذا قيل بأن التغابر بينهما وبين الهيولى || 


)١؟(‎ 


وهم قالوا فى وجه الحصر الجوهر إنكان فى محل فصورة أو محلا فادة 
أو سركيا منهما لؤسم وإلا فال تعلق بالجسم تعلق التدبير والتصرف 
ش فتسي وإلا مسقل » ولا امقر عليه بانلا إسنيناد في جود جوهز 
غير جسمانى مركب من جوهرين يحل أحدها فى الا خر وليس هنا 
]اها يثفيه غير وجه الخصر ارة وقيد الجسم فى قولهيم أو مركب منهما ٍ 
خسم بقوله بالاستقراء أخرى ومايقال من ألهم لايقولون بالاستقراء أ 
هنا ففيه أنه لابد من القول به فى الحصار الشق الاخير فى العقل لجواز 
كون اللوهر الغير المدبر جزء العقل أو النفس أو جوهراً آخر فليقل ||[ 
له فيه أيضا ولا يبعد القول بأن المقسم الموهر الذى ممقق وجوده 
بالبداهة أوالبرهان فلا يقدح فيههذه الاحمالات بقأ: و3 قالوا لوجود 
ان وأنها أدواح مجردة ها تصرف فى ال بداق مع خروجه عن الجسة 
إلاأن يقال بدخوله نحت العقل مع أن حصره ف العشرة ة يأياهه وأما ا 
الاشراقيون فذهيوا إلى أن أقسامالمو هرأر ع ةالعقل و النفس والمكان 
وهو عندثم بعد مجرد موجود فى الخارج السمونه لعذاً مقطونا. 5 
كونه جودراً لقيامه بذاته وتوارد الممكنات عليه ولو بالقوة متو 

بين عالمى الجواهر الوردة والاجسام ا م 
بذاته وأن الجسم رن والصودة بل اله ولى تقس || 


والصورة ذالى 5 لشعر به كلام اللارى * وأماعلى التحقيق الا “تى منا 
فلا (قوله غير وجه الحصر نارة ) حيث قيل الممكن إما أن يكون حالا 
أولا والاول إما سبب لوجود ثدله فصورة أولا فعرض * والثاق إما 
متحيز خسم أو جزء منه فبيولى أولا ولا وهو إما أن يكون مدراً 
لاجم فنفس أو جزأ منسه أدلا ندرا ولااجرا مله فنقل أ سيره ل 


1 ( قوله وانها أرواح ال ) الضمير عائّد الى المن ع باعتيار افراده ولذا 


اليذه 


ٍ الجخ من حيث قبوله الصورة النوعية التى هى أعراض عتاز با أ 
اأنواع الجسم هوالثانية تلك الاعراض* وأما المتكلمون فقالوا الجوهر 
ان انقمم جسم والا لجوهر فرد ومبنى ننى الهيولى والصورة على 
نى السكلى الطبيمى فق الخارج بل التفيان متحدان لأن التغابر بينبما أل 

وبين الجنس والفصل اعتبارى اذ ما به يتقوم الشى* ان أخذ بشرط لا 

شي" كان جزاً خارجيا غير تخول ودو الأ وليان أولا بشرط شي" كان 
جزاً ذهنيا مولا وهو الاخيران واو تغابرن بالذات لكان لشى واحد 
ماهيتان أو يكون اطلاق الزء على إحداما جرد اسطلاح فذهب 
المكلمون والاشراقيون إلى نفيه حتى قال المتأخرون إن الاشخاص 
هويات بسيطة خارجا ينتزع عنهبا الكليات بحسب التنيه للمشاركات 
والمباينات إلا انه يسمى المنتزع منها بلا ملاحظة أعر خارج ذائيا وبا 
عرذيا واستدلوا عليه بانه لوكان موجونا اما وجود الفرد فيقوم 
عرض وامعد عحلين أو وجودمغاير له فلا يصح الجل وبأ نكل موجود 
فى امارج متشخص بداهة ويتجه على الاول أن الوجود أعر اعتبارى 

أنث الضمير وقما يأ مائد الى نوعه ( قولهكان جزأ خارجيا الخ) يعنى 

أن الجلسكلكيوان يعثير ثارة بشرط لا شى؟ من الشمام فصل ل 

داخل فيه بمحصله ويعينه فيكون جزأ غير مول وأخرى لا بشرط شى 

من الانشمام وعدمه فيتكون صالحا لما مولا على الانواع الندرية 
تمته وله اعتيار ثالث هو أخذه يشرط 5 شى" كا نضمام الناطق جرأ 
اليه فيكون عين الانساق وكنذا حال الفصل ومنه لظهر أنه ليس المراد 
من الأأخذ بشرط لا شى” ريده ع نكل شى” م فى الماهية المجردة 
الل عر شى" عدم مقارنة العو ارض وغيرها فى المطلقة 
وبشرط شى"مقارنة العوارض فى الخلوطة(قولهوبانكل موجود ال) 
اشارة إلى اللكبرى وصغرى الشكل الثاتى وهى الكلى الطبيعى ليس |لا. 
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4# ثم العرض السعة 

.فلا قدح فى قيامه عحلين » وعل الثاى أنه من الاحكام الكاذبة لومم 
أشار اليهالشييخ فى الاشارات*وذهب المشائيون الى وجوده مستدلين 
بانه جزءالموجود ف امارج ويتجه بعد تسليمه أنه موز كونهجزاً عقليا 
فلا ينزم من وجود الكل وجوده ( ثم ) بعد بيان الموهر واقسامه 
وتعاريفيا اعل أن ( العرض ) وهو الممكن الموجود فى موضوع بالمعنى 
السايق وا كتنى عن لعريفه بتعريف الأوهر * والمراد بوجوده فيه 
الحاول بالمعنى المارلا التبعية فى التديز لعدم ثعوله لاعراض المردات 
ومن كمة جوزوا قيام العرض بالعرض كقيام السرعة بالمركة والنقطة 
بالمط * ورد بأمهما من الامو رالاعتبارية اقسامه (نسعة) استقراءكل 
منها حجنس عال والعرض عرض عام طا * واستدل عليه نارة بانه لوكا 
جنسا ها لا متنع لصورها بدونه وأخرى بان معثى العرض ما عرض 
للموضوع وعروض الثى' للشى' انما يكون بعد نحقق حقيقته فلا يكون 
ذائيا #وقيل الاقرب أن يقال لم يجملجنسا لعدم العثورعلى كونه ذاتيا 
اقول يتجه على الاول منع الملازمة مستنداً بيجواز التعريف بالخاصة 
وحدها وعلى الثاى أأنهانما يستازم خروج العرض عن محله لاشروجه عن 


عتشخص فى امارج مطوية والجواب الا تى منع التكبرى ( قوله 
]| والمراد بوجوده ال ) أى فى الحل جوهراً أو عرضًا ففيه استخدام 
لأن المراد بلفظ الموضوع الحل المقوم يعنى أن معنى وجود العرض 
|أفى امحل الاختصاص الناعت ( قوله جوزوا قيام ال ) اعاء الى أنه لو |لا. 
أأقيل بان معنى االحاول التبعية فى التحيزكما هو مذهب المتسكلمين لم 
يجوز وهو كذلك لانه لو جوز قيام عرض بغر لرع الترجيح بلا 
عرجح لانهليس أولى من العكس وترجيح المرجوح لان. قيامه بالجوهر 


« 2 
إما و وهو قسمازي * منفصل وهو العدد * ومتصل 


اقسامه * وعلى الثالث أنه لا يلزم من عدم الاطلاع على ذاتيته الاطلاع || 
على العرضية نامل لانه (إمام) ودمم ناقصابعرض يقبل القسمة الوهبية ٍ 
لذاته وقد يفسر با اا ا وفيه أنه دورى لأن | 
المساواة هى الاتفاق فى الك الا أن يقال إن المراد بالمساواة معناها | 
اللثوى أو أنها لا حتاج الى التعريف لادرا كه بالمس ( وهو قسمان ) |[ 
لانه ان لم يكن لاجزائه حد مشترك وهو ما يكون تسبته الى ازا ين || 
بالسوية بلا اختصاص ياحدما كالتقطة بالنسبة إلى جزى الخط لامكان | 
اعتمارها نهاية أو بداية لما أو نهاية لاحدما وبداية للا خرف (متفصل | 
وهو المدد ) فقط لان حقيقة المنفصل ما يبتمع من الوحدات بالذات أله 
ولامعنى للعدد سواه لاثه مؤلف منها الامن مراتب الأأعداد لأن ا 
كل عرثبة منها تع حقيق ممتاز عن ساترها عادتها والنوع القيق || 
لا يكون جز لاخر عل أنه يلوم الترجيح بلامرجح أوالاستخناء عن || 
الأالى وكون الفئ؛ ذا حقائق فى العشرة مثلا لكن الحصار العدد فيه أ 
انهايم لولم يمد الواحد عدا (و) الا (متصل) والمد امشترك يجب كونه ا 


المعروض للا آخر أولى ورد تجوازكون أحدما قائما بالا لخر والا خر |إأر 
وهر فعل الا خر غير تائم به لدم حاوله فيه فبو أولى من العكس ألا 
وأقولفيه أن ذلك الجواز حل النزاع لان تقول لوجازقيام عرض با آخر || 
والا ئخر بالجوهر ازم الترجيح ال فنكيف يكون رد ادليلنا (قوله 

من عدم الاطلاع ال ) حتى يازم من عدم جعله جنسا جعله عرضا ماما 
كا هو .مدطام ( قوله تامل ) وجبه أنالم حح بمدمكونه عرضيا ||, 
لاقسامه بل سكتنا عنه لان قباد الال غير سنارم ساد الدخوق 
لكونما لازما أعم ( قوله لان حقيقة ال) يؤخذ منه مقدمتان أحداها إٍ 


آذه 
قاروهو المط والسطمم والتخن أوغير قار 


ٍْ بحيث اذا ضم إلى أحد القسمين م بزد به أصلا واذا فصل عنه لم ينتقص 
: منه شيئفيازم تخالفته بالنو ع لذى الحد والا لكان التقسيم إلى قسمين ش 
:]| تقسما إلى ثلاثة وثلاثة الى خمسة وهكذا فنى ما اشتهر من أن النقطة -جزء 
:|| الحط وهو جزء السطح وهو جزء الجسم التعليمىمسامحة لامها اعراض 
]ها والك المتصل يا قسمان (قار) مجتمع الاجزاء فى الوجود (وهو) 
|| المقدار واقسامه ثلاثة الاول ( الخط ) مقدار اتقدم فى جبة فقط 
|( ) الثاى (السطح ) ( و)الثالث ( الخن ) أى العمق والجسم 
:]| التعليمى وهو المنقسم فى المبات الثلاث ( أو غير تار ) بخلافه وهو 
|| الزمان فقط عند القائلين بانه مقدار حركة مدب المحدد وقيل هو الفلك 
:]| الاعل لانه مميط بالكل والزمان كذلك وقيل حركتها لامها غير قارة 
كالزمان * ويتحه على الاول أن الاحاطتين مختلفتان * وعلى الثانى أن 
| المركة توصف بالسرعةوالبطء بخلافه وعليهما أن الاستدلال عوجبتين 
ٍ من الشكل الثانى * وقيل جوهر عرد لايقبل العدم لذاته لانه لو وقع 
٠‏ لكان فى مان فيلزم وجوده حال عدمه * وعنع بانه ان أراد بالظرف 
: الزمان الموجود فمنوع او الموهوم فغير مفيد ويعارض بانه لو وجد 


|]لاشى“ من غير العدد بها يجتمع من الوحدات بالذات والثانية كل 
ما يتمع منها 'عدد فبأنضمام الثافية إلى قولنا حقيقة المنفصل الخ 
ٍ ينتج اللزء الأيجابى من الدعوى من الشكل الأول وباتشهام الاولى 
اليه ينتج السلبى منها المدلول عليه بقيد فقط من الشكل الثانى ( قوله 
|| فيازم وجوده حال عدمه ) ان كان الثالى عين الاول والا ارم التسلسل 
( قوله وبعارض ) معارضة #قيقية فى المدعى » منه مد ظله العالى || 


1) 
بي 


وهوالزمان» وإما كيف وه ؤإماهيئة محسويثة رانخة كحلاوة 
الندق أ وانيعة كدر اطيل اوهيان” 

لكان فى زمان فان كان عين الاول يلزم ظرفيته لنفسه والا يتسلسل 
وعل المذاهب الثلاث ليسمن الك فضلا عن الكتصل هذاه والمتكامون 
أنكروا الم وقالوا المقادير جواهر مجتمعة أو امور عدمية. والعدد 
أفر اعتبارى والزمان وى * وى ذكر دلائلهم طول ولا يببعك جعل 
العدد والمعدود متغايرين بالاعتيار فقط ويؤيده صمة مله على المعدود 
مواطاة * وبعد الفراغ من السك الذى هو أصح وجوداً من المقولات 
النسبية واعم وجودا من الكيف لشموله المجردات بخلاف الكيف 
شرع فيه وقال ( وإما كيف ) ودسم ناقصا بعرض لا يقيل لذانه قسمة 
ولا نسبة وقد يقال المراد بالنسبة توقف تصوره على لصور خسيره 
فينتقش يما بالكيفية المركبة لتوقف تصورهاصي تصور اجزامها 
وبالكيفية المكتسبة بالحد أواارسم لتوقفها عليه #والجواب أ ذِالمراد 
بالغير الآأحر الحادج لتبادره وبالتوقف عدم امكان التصور بدونه 
والكيفية المكتسبة ككن حصوها بالبداهة » واعترض بأن العرض 
المتوقف تصوره على تصور الموضوع مأخوذق تعريفهفكيف لا يقبل 
نسبة ودفعم بأن المتوقف مفهوم العرض والكيف ما صدقه ولا يرم || 
من نوقف الاول توقف الثاى (وهو) بالاستقراء على أربعة أقسام لانه ١‏ 
( إما هيئةحسوسة ) فاذكانت(راسخة) فاتفعاليات ( كحلاوة العسل) ال 
والا فاتفمالات ( كحمرة المجل ) والاحساس إما بالذائقة أو الباصرة أل 
كاعر أواللامسة كرودة الماء أو السامعة كالصوت أو الغامة كالرانمة أل 
(أو) هيثة ( نفسانية ) ختصة بذوات الاتفس الحيوانية * ولاينتقض 


(+-_مقولات ) 
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حال ةكاول السكتابة وملكة كالكتابة أوهيقة إستعدادية لعدم 
التأثي ركالصلابة وهى القوة أوالتأثركاللين وهو الضمف 


بت الواجب تعالى إما لان الاختصاص اضاق 
بالنسبة إلى الجاد أولا ن الثابت له تعالى قديم لا يندرج نحت احدى 
المقولاتوهى إن نكن راسخة ذ(حالة كاولالكتابةو)الا ذ(ملكة 
كالكتابة ) اذا استحكث فى موذوعها بحيث عتنع زواطا عنه أو 

بسر الاختلاف بينهما قد يكون بالعارض ( أو هيئة استعدادية ) 
من جنس الاستعداد فالنسبة لامبالغة أو للجزنى الى كليه ما في اجخرى 
فهى استعداد شديد ( لعدم التأثير ) الظاهر لعدم التأثر ( كالصلاءة ) 
( وهى ) أى الكيفية الاستعدادية لعدم التأثر نسمى ( القوة ) 
واللاضعف ( أو ) استعداد شديد للاتفعال و( التأثر ) كاللين ( وهو ) 
يسمى ( الضعف ) واللاقوة ولا ببعد روجع الضميرين الى الصلاة واللين 
وحينكك ينبغى أن لا بزاد التسمية أو مل على معنى الاطلاق * وى 
الكثيل اشارة إلى أن المق ماذهب اليه الامام من أنهما م نالكيفيات 
الاستعدادية لا الكيفيات الماموسة م قال به غيره لان فى الجسم اللين أل 
ثلائة أمور المركة المامملة فى سطحه وشكل التقعير المقارن لحدوثها 
واستعداد لقبوط) والاولان ليسا بلين لادرا كبما بالبصر بخلاف اللين | 
فتعين الثالث * وفى الصلب أربعة عدم الاننماز » وهو عدى والشكل || 
( قوله مرء_ أنها الح) إشارة إلى صغرى الشكل الاول وكبراه وى 
وكل ماهو من السكيفيات المحسوسة ليست من الكيفيات الختصة | 
بالكيات مطوية فقو لنا ففيه أنه منع للصغرى وقولنا على أله منع 


ا 


سي يي ل ا 208 
الباق على حاله وهومن السكيفيات المختصة بالكيات والمقاومة ال هنوسة 
بالامس وهى ليست صلابة لوجودالمناومة بدومما فى الواءالذى فىالرق 
المنفوخ فيه فتعين له الرابع وهو الاستعداد القديد مو الاتثمال 
ولهذه النسكتة كان الُثيل مهما أولى من العثيلبالمصحاحية والممراضية 
أوهيئة مختصة بالككيات متصل ةكالاستقامة ااخط والتقعير للسطح أو 
منفصلة كالفردية لاثلاثة * والاو أن يذكرها المصنف ومايقال من أمها 
راجعة الى الكيفيات الحسوسة بالبصر ففيه أنه ان اريد مها مبصرة 
بلا واسطة فى العروض سواء وجدت الواسطة فى الثبوت 5 فى الاوذ 
أم لاما فى الضوء فمنو ع كيف والرؤية المتعلقة باللون أولا وبالذات 
متعلقة بها ثانيا وبالعرض. أوميصرة بها ففيه أنه يستلزما ندراج الاين 
نحت الكيف فلا يكون جنسا عاليا . على أنه لا تنافى بين كونها مختصة 
بالك وكونما حسوسة* وما قاله عبد الحكيم من أنه يرد على القول 
بعدم التنافي اروم جنسين فى حرئبة لحقيقة واحدة إلا أن يقال إن 
الاقسام الاربعة ليست اجناسا متوسطة والكيف ليس جنساعائيا 
مندقم بأن التغابر الاعتبادى كاف . على أن دعواه الثانية غير لازمة 
لمواز أن براد يالعالى فى كلامهم مالا جلس فوقه سواء كان نحته جنس 
أو لاخلانا للمناطقة فتدبر» وعد الفراغ م نالكيف شر ع ف الاعراض 
للكبرى ( قوله يستازم اندراج الابن نحت الكيف) لاأن اقسامه من 
الخركة والسكون والاجماع والافتراق هرئية بالواسطة (قولهفتدبر) 
وجبه أن نلك الارادة ضعيفة لما سياتى من انهم كثيرا مايا بلون العالى 
بالمفرد وأنه شر خذمن الدعوى الاولى أن تلك | لاقسام لوكانت اجناسا 
سافلة اتدفع الابراد وليسكذلك * والثانية أن التكيف لوكان جنسا 
سافلا والاقسام أنواما اندفم وهو كذلك لكن يازم اشكال آخر وهو 
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* وأماأأن وهوهيئة حصل للشى” حصوله فى المكان * وإمامتى 
وهو هيئة تحصل للثنى' بمحصوله فى الزمان 
النسبية والمنكامون أنكروها إلا الابن ولذا قدمه قال ( وإما أبن) 
وفسروه بانه المصول فى اليز وقالوا إن اعتبر حصول جوهر باعتبار 
آخر فان أمكن تخلل ثالث بينهما فافتراق والا فاجماع ونم يعتبر فان 
كان مسبوقا بحصوله فى ذلك الميز فسكون أو فى الخو سخركه ولا يق 
أن نسمية الحصول المقيد عامر افترأقا اصطلاحية فايقال إنه منمقوة 
الاضافةكالاهوة والمتضايفان افتراق زيد عن *رو مثلا وعكسه ففيه 
أنه اذاكاق امماله كيف يكون منها » نم تاك الاضافة معناه اللوى 
ولازم الاسطلاحى فبذا من اشتباه الملزوم باللازم وقس عليه الاجماع 
(و)قالت المكاء ( هوهيئة محصل الشى بحصوله فى المكان ) الأقيق 
أن لا يزيد عليه وغيره ككون زيد فى الاقليم ورده الامام بأنه 
لادليل على غير الحصول لامها ان لم نكن نسبة زم كون الاين م أو 
كينا والا فتاك النسبة إتماهى الى المكان بالحصول فيه ( وإمامتى 
وهو )الحصو لأ و(هيئة نحص لللشى” بحصوله فى الزمان) حقيقيا كاليوم 
زوم حقيقتين فىعرئبة لشى"واحد * نم لوجعل نوطا حقيقيا والاقسام 
أصنافا وأنواما اعتبارية لم برد ثى” . وككن حم لكلامه عليه بجعل الننى 
فها متوجها الى القيد والمقيد (قوله ولذا قدمه ) التقديم للحصر بالنظر 
!| إلى مافى السكتاب وللاههام بالنظر إلى غيرد فلا ينتقض الحصر بجواز 
]| كونه لكثرة مباحث الاين ( قوله بأنه الحصول ال ) أى بهذا الطريق 
لامبذا التفسير فلا بردان هذا التعريف دورى لاخذ المفسر بالفتتح فى 
التفسير ( قوله وغيره ) تركئا مثال اقيق وتعريف غيره على طريقة 
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صم-00------ -- طب يا 
وإما أضافة وه النسبة التكررةكالوالدية والولدية * وإما ملك 
وجدة وهى حالة.حصل للثى” بسيب ماتحيط به 


لصوم اولاكالشهر للمخسوف فه وكالاين قسمان لانه ان م ييفضل الزمان 
عليه لشقيق والا فغيره * والفرق ين المقيقيين أن الزمان الحقيق 
الواحد يقبل الشركة بين كثيرين بخلاف المبكان وم يقل أو الا ن 
لاستازامه وجود الا لامتناع وقوع الشى* فى غير الموجود وهو 
مسوم لان طرف الثى“لايتدقق إلا بعد انقطاعه وانقسامه* والزمان 

ينقسم بالومم فقط ولا ينقطع عندم * ومن هنا يظهر أنه لا وجود لتى 
93000 لمدم قوم بوجود الزمان ( وإما اضافة وهى النسبة 
المكررة ) فى التعقل أى المعقولة بالقياس الى الاخرى معقولة بالقياس 
الى الأ ولى ( كالوالدئة والولدية) وتسمى هذه النسبة مضاظا حقيقيا أيضا 
والمركب مه ومن معر وض هكالوالد مع الوالدية وكذا المعمروض وجده 
مضاذا مشهوريا والنسبثان المنكررتان قد يمائلان فيتحدان فى الاسم 
كام الماهية كالاخوة والتساوى والتباين وقد يتجانسان فيختلفان 
فييما كالابوة والبئوة والعموم والخروص» وتمرض الاضافة للمعدوم 
حو الجهل اقبح من العمى والموجود واجبا كالاولية له أولاكالاندة 
والاقلية اجوهر والكم ( و إماملك ) ويقالله (جدة) أأيضا (وهى حالة 
صل لاشى * بسبب ما يحيط به ) احاطة نامة كالاهاب أوناقصة كا فى 
الاحتياك ( قوله لاستاراسه ) أى لا للا كتفاء وإلا لا نجه عليه مع 
هذا ماساف فى حذف العاطف وال معطوف باو (قو له ويقال له جدة ) 
لم يقل يقال له الدة لثلا يحناج الى القول بأن اللام م مرب الللعابة 
لامن الحكي لما برد عليه من مخالفة امم هذه المقولة لسائر المقولات 


قف 
أ طييميا كالاها ب أولا كالتياب وه ويختقل باتقالدكطميئة الحاصلة | 
للأنسان يسبب كوثة مهما أو متقمصا * وإمافمل 


| النيامة .ولدالم يقل أو معطه وقبيره بانسية العو" إل ا حيط به 
ْ مساعةهمم إن المحيط أعمنأن يكو أعراً (طبيعيا )ذائيا (كالاهاب) 
اهرة مثلا (أولا) طبيعيا وعرضيا ( كالثياب ) للانسان (وهو)اى 
والمال أن الحيط ( ينتقل بانتقاله ) أنى الثى" الحاط وصيغة المضارع 
للاستمزار فبخر ج به الاين المتعلق بالمكان فانه واق كانت حالة محصل | 
للثى" بسبب مايحيط به الا أن المكان لاينتقل بانتقال المتمكئن * أما 
أذا كان بعداً فظاهر وأما اذا كان سطحا فلانه وان انتقل بانتقاله فى 
الزق المتفوخ اذا سكن نحت الماء ثم خلى إلا أنه لايصح أنه ينتقل دائا 
فانقم ما يقال إن هذا لا يتمقى عند أسماب إلسطح إلا أن يراف 
الانتقال بالذاث . وتلك الخالة (كاطيئة الحاصكة للانسان لسبب كونه 
متممما أومتقمضا* وإما فعل ) الاوى و إِمَأأنْ يفعل الدال على التجدد 


اصح ل نل عا لزي لخ مني 2ن ملم اه تر اناه 


( قوله وأما اذا كان سطحا ال ) قد يقال السطح خار ج بقوله ماحيط 
1 ل لان المراد عا الجسمما الشعر نه قوله كالاهاب ب ( قوله فاندقم مابقال. 
ل( على أله ينه مل جوانه ان الفرق بين الالسان واطواء وبين 
اللباس والزقمنوع كيف والانتقال فى كل م من الاولين ذالى والاخيربن 
عرضى وحمل الذاتى على الارادى دون الطبيعى مخرج وضع ماعدا 
الميوانهو يجاب بان المكان هوسطح الزق وهو متحرك بتبعية الزق 
والرق متحرك ومنتقل يتبعية الطواء الحاصل فيه لكن حوابه اما ينم 
لو ع#ل ألماء فى قوله بانتقاله على السبية القربية »# واما اذا جملت علي 
السيبية البعيدة أوالمصاحبة فلا ( قولهكالطيئة الحاصلة الّ) فى ايثار 


. ل 


وهو آلتأئ ركألتبخين * وإما إنقمال وهو التأث ركالتسخن * وإما 
وضع وهو هيئة عرض الى 


لاملاق الفمل على الاثر لاقل مؤالتاً ثيركالشذو: نه الحاصلة فالفسهن 
وق غليه الاتممال ( وى التأثيز ) أى تأثير الى" فى 'الشى” نادام 
ساتكا والانمب بالتعريقات المادة هيئة فير قارة تغفرض للمؤئر حال 
الثأثير (كالتسخين ) أى كحال المسخن ن مادام سخن فان له فبها حالة 
غي قارة هى التأثير التسخينى (وإما اتفمال وهو التأئر )عن المير مادام 
سالسكا والأولى هيئة غترقارة تعرض لدتأثرحال التأئر (كالنسخن) أى | 
لأحال المتسنذن ما دام يتسخن فان له حينئشذ حالة غيز قارة هى التاثر | 
التنخنى #وقد يقال إن هذا ينافى القولبان التسخن حركة فى الكيف | 
والتسخين حريك فيه#والجواب أ نكونيّما فعلاوا تمعالا قبل استقرار ألا 
التأفيي وار وكو مما كيمًا بعذه ولذا قالوا إن الماصل بعد الاستقرن ار 
لا يكون هن هذا القبيل بل يكو كينا أو وشا أو اضافة أوغير أ 
ذاك من الأعراض [وإما وسْمّ وهو هيثة تعرض للشئ *) جمما أولة ٌ 
وليس المراد نه الجسم والا فان أريد به الجسم الطبيعى خررج الوضع ||| 
الثابت للمقادبر أو النم مطلقا ولو تعليميا خرج وضع ماعدا الم || 
التعليمى م نالمقادير * ومايقال من أنه لولم برد بهالجمسم انتقض القعريف | 
الهيئة نارة والحالة اخرى تمان ( قوله حالة فير قارة ال ) اشارة الى ١|‏ 
اتحاد الحالة والتأثير هنا ولذاعبر عنها بالتأثير (قولهوالجواب ان كوتهها 
ال ) كذا قالوا» وقد قال انها بحد الاستقرار غير موجودبن فكيف 
يكونان من الكيف فالمق الجواب بان المركة عمنى التحرك فهو من | 
| مقولة الافمال والتحريك من الفمل و ولا ١‏ يلوم من كوق ما فيه الجركة 


ةا 

فسسبس تسعته: الى الأأمور الخارجدة عنه أو يسبب نسبة أأجزاله 
:لعضها الى بعض كالقيام والقعود 
مئعا بالكل .اذى هومن مقولة إلكيف ففيه أنه لاملاحظة فى الشسكل 
للاجزاء ولإلنسبتها الى الامور ألخارجة فيخرج بقوله ( بسبب السبته ) 
ها فى البسائط أو فسبة اجزائه ما فى المركيات ت ( الى الامور الحارجة 

عنه ) كوقو ع يعض نحو ألسياء وآخرنحو الارض » وتفسير قوله بنسبته لآ 
بالفق الثاتى يخررج وضع مالاجزء له (أو) لمنع اماو وليس يعي الواو 
الواصلة والا لانتقض التعريف جمعا وضع مركز العام الماصل ؛ بنسبته ||[ 
الى الامور المارجة فقط و وضع الفلاك الاطلس الحاميل بنسبته إلى 
الامور الداخلة فقط ولا ناهذا ججعلهم اوضع هيئة ة معاولة للنسبتين 
لانه. مخصوص ع اذا وجدنا #.ولا بيعد القول بأن .اطلاق لوضع على ا 
حالما بالاافستر تراك اللفغلى فيكون المعنى و( إسبب. نسبة بضني اجزائع ١‏ 
إلى بعض ) بالقرب والبعد وامحاذاة (كالقيام والقعود) فامهما وضعان أ 
متغابران لاختلاف نسبة الأجزاء فيهما الى الداخل والخارج »واه 
أعتبر فى ماهية الوشع نسبته الى الاج أيضا ثلا يكون القيام بمينه 
انتسكاسا لان القائم اذا قلب بحيث لا بتغير النسبة فها بين اجر زائه كانت 
ا الميئة المعاولة لتلك النسبة يأقية بشخصها * والقولبان الاجزا «التحتانية 
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والتحريك كيفاً كونهماكيما نافهم (قوله فالشكل للاجزاء ) اى بنة 
بعضها الى بعض (قوله بوضع ركزاط ) هذا التقض مبنى على ان المراد 
بالخاربجة ماليست بداخلة دخول الجزء فى الكل والمظروف فى الظارف 
.ان الحصر فى قولنا الداخلة فقط مبنى عليه وبه الم كم فيل 
هذا المراد بالاجزاء فى قوله اله ” فى إسبب أمسبة بعض ال اعم من 
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فى القيام فوق الاجزاء الفوقانيةفيه فى الانتكاس ن مندفع بأنها راجعة 
إلى النسبة الى امارج لان التحتية عبارة عن القر ب إلى المر كز والبعد 
من المحيط والفوقية بالمكس*واعترضعل دليل اعتبار النسبةإلى امازل 
بارت اللازم منه اث شتر! كهما فى معنى الوضع الذى هو جنسهما فاق 
افتراقهها بالفصل الحاصل من النسية الخارجية وأجيب بأن الجنس 
والفصل متحدان وجوت اوجملا فلا شصور مقارنة خصة من الس 
لفصل 3 أمفارقتها الى فصل آخر فيازم اعتبار النسبتين فى الوضع * 
“مالاوضاع قد تالف بالنوع كوضع القيام, الا تكاس وقد لايتخالف 
بهكاوضاع الملمكن حين ا نقبلاب سجلوحسه وتكون بالطب عكالقيام 
وخبلافه الانتكاس ويكون فيه تضاد كا فمهما وشدة وضعف اذ 
ألثى' قند يكون أشد أنتصايا أو اتمناءا * وأعل أن المسكامين قالوا 
لا وجود للا عدا الاين م ن الاعراض النسدية > واستدلوا عليه بان ألا 
منى لو ود فى اليج لكأن كاثنا فى زمان قله متى ونتقل الكلام 
اليه وهم جرا فيتساسل والاضافة له وحجحدت. لمات فى محل والماوؤل 
اضبافة بين الحال والمحل وا حاول آآخِر فيتسلسل * والؤضع والماك 
والفعل والأتتمال لو وجدت فيه لبكانت ذات وضع ومُلك وقغل 
واتفعال فتنقل الكلام اليا فيتسلل * وَأَجِيب فى الاضافة بان اللا 
من الدليل امتناع وجودكل فرد من أقرادها وهذا سلب الكل وهو || 
المقيقية والمسكية ولو قال بدله أوالداخلة فيه لكان اخصر واثعل 
( قوله متحدان وجوداً الخ ) ) اى فاذا محققا مما فى ضمن فرد صوص 
فى الخاريج كالقيام المخصوص امتنع مفأرقة الخصة الخصوصة من الجنس ا 
عن الفصل الذى حعيل به القيام واتضمامة الى الفصل الذى حصل نه إل 
الانتكاس المخصوص للروم اتقلابالماهية كاتقلاب زيد فرساً يلاف | 


[للهةا 
م # هنم القولات العشرة # اقب ولححيدم 
والان » والتى » والاإضافة ش 
ْ لاتتنذى النلبالنكلىالذى هو مدماك فلا : تقريبله * والذى يظهر لى 
أن هذا ا واب جار فى الكل وانه تمكن الجواب فيه بان الدليل حار فى 
الابن مع قولم بوجوده وف الفعل والاتفعال بانه انما يارم ذلاك لولم 
[| نيا الى فاعل ومنفع ل لايحتاج الى فعل واتفعال تدر يجين وهو ممنوع 
|| وجوب اثباء ما بالحرض الى ما بالذات :ه وأنت خبير بان فساد الدليل 
]أ لكونه مازوما الدعوى وجاز أن يكون أأخص لايستازم فسادها 
(ثم) بعد تفصيل الأوهر والعرض ياقسامهما اعلم أن (الأقولات ) اللاثى 
كل منها جنس عال هى ( المشرة ) المذكورة فالكلام من قبيل والدك 
المبد © ولا يبصد جمل المشرة صفتها على معنى أن الامو التى يمكن 
]| أن تطلق عليها هذا | مركب التوصيق مع قطم النظر عن ملاحظة العنى 
ا اللغوى لاعلى معنى أن الامورالتى تسمى به اذل يع التسمية (هى) جوع 
إ هذه الامور * وبزيفه أنه يقيادر منه أنه اذا كان الجوهر عرضًا عاما 
ْ 0 المقولات الاربعة عشر 
|| تأمل الاول ( الجوهر ) (و) الثانى ( الك ) (و) الثالث ( الكيف ) 
[(و ) ارابع ( الاين ) (و) المامس ( المتى ) (و) السادس ( الاضافة ) 


ما اذا اعتير النسبة الى الامور الخارجية فارت القيام والا نكاس 
3] المخصوصين يكونان مختلفين بالجنس (قوله من قبيل الى ) فى ان انعر يف 
المسند للاشارة الى ان انصاف الموضوع بالمحمول أمر محقق لا شك فيه 
]|| ( توله تأمل ) وجهه انه مكن بناؤه على مذهب السبى من انكار 
ص لج سس ب يي 1113200131 


1 


ا لاض والانفعال * والوضع إذا لم يكن الموه رعرضًا 


|( و ) السايم (الملك ) (و) الثامن ( الفمل ) ل 
[| (و)العاشمر ( الوشع ) وإا تسكون منحصرة فيها ( اذا ل يكن الموهر 
]| عرضا عم ) للاقسام الجسة ( كالءرض ) أىك ان العرض عرض عام 
||| لاقسامها التسعة اذ ثوكان الأوهر عرضا ماما ا لكان كل منها مقولة 
لأإعلى حدة فتصمد المقولات إلى أربعة عشر © وقد ستدل على عرضيته 
الأبانه لوكان -جنسا لها لكا نكل منها مركا من الجنش والقصل والتالى | 
١‏ باطل لان النفس منها تقل الماهية البسيطة الحالة فيها فلا تكون عركبة 
ا للاتقسام الحال باتقسام امحل * وقد بمنع بانه إعا يتم لو كاق التركيب 
الذهنى من الجنس والفصل مسستازما للتركيب المارجبى من اطيولى | 
وألصووة وهوممنو ع * ويعارض يانها تعقل الماهية المركبة فلا كول | 


|| تدريبى فييجوز أن لا يجتمع اجزاؤه فى التصور * وعلى الاول أن 
|| التغابر بين الاربمة اعتبارى فكليف لا يستازم التركيب اللارجى» لمم 
]لوقيل ننى السكلى الطبيعى في امارج لانبه لكن لايقول به المانم 


ا ا سريانيا وهو تمنو ع ل لا يجو زكونه جواريافلا يكون 


أ خلال الشرع لان سا حوب من مال درة رهف مر 
]| الجوهر الغ ) أى فلا ينبت بالدليل كون الجوهر الخ ولم نعبر بهسذا 


]| الكلام مم أنه المناسب للتفرنيم ليحصل الارتباط التام بقوله بل يكون | ٍ 


)م 


بسيطة والالما اتقسم حاطا * ويتجه على الثالى أرت تمور المركب 


و إلا لماعد الهيولىوالصورة من أقساماأوه ر#لق أنه يرد أنه أتمايصخ 


لفاهيم م الخالفة ىغف يد الشرع لكلام المصنفين لغلية الذهول 


رم 
]بل جنسا 


الجوهر عرضا عاما ( بل ) يكون ( جنسا ) عاليا فيكون حينئذ مقولة 
واحدة جنسا لاقسامه الجسةكاقسام العرض التسعة * ثم إنه ينبغى 
أن يزيد ولم يكن الموجود جنسا لاجوهر والعرض فتكون مقولة || 
واحدة ولا العرض جنسا كالجوهر فيكونان مقولتين ولا العرض جنسا 
والجوجهر_عرضا ماما فيكون المقولات ستة ولا النسبة جنسا للمقولات 
النسبية فتسكون المقولاتٍ أريمة ول يكن مانمتها انواعا حقيقية 
فيكون كل جنسا مفردا لاعاليا وم تكن المقولات ثنتى عشرة يبجمل || 
التقطة والوحدة منها لتوقف الدعوى عل ىكلى من المذكورات وهو 
منوع * وقد يستدل عليها بن الموجود مقول بالتشكيك على 
الجواهروالاعراض ويتعق لكل مهما مع الشذك فى وجوده.فليس مجلس 
طما ويان المعنى من”!-إوهر ذات الشى" و<قيقته فيكون داجلا فيا 
محشه.* ومعنى العرض ما يعرض للءوضو ع وعروض الى" للشى* اناا 
يكون بد نجقق حقيقته ومرمنا مافيه وبان النسبة للاعراض النسبية 
]| كالعرض بطا فائم لا يتقصدونٍ بها ما تدخل النسبة فى ذواتها سوى 

الاضافة وبان المراد بالعألى هما مالا سجنس فوقبا م مر ؤاز ان يكون 
بعضها أ وكلها أجنإسا مغردة وفيه ضبسف لأنهم كثيرة مايق بلون المالى 
|| الخ (قوله فتكون الخ ) تفريم عن المنق لا النؤنو تكو ن'تامة لاناقصة 
: اى #تحقق مقولة واحدة هى الموجود ( قوله ولم ييكن.ما نحتها الخ.) 
بالذات والا لاه ان كون ما تجتهاكذلاك لا يستارم كونها 

اجناساً.مفردة كيف واللوهرتحته الانسان والفرس 
مثلا مع أنه جنس عال * منه مد ظله (ثم) 


(5) 
افافهم . ( قزلمى رجه الماك المنجى ) 


بالمفرد وبان المقصود حصر الاجناس العالية لما لاحيط به عقو لنا من || 
الماهيات المندرجة نحت الجنس فى هذه العشرة فلا يقدح وجود النقطة 
والوحدة مالم يثبت قول كل منبما على ما نحنه قول الجنس وكون || 
ما محته أجناسا و يشبت ثى”' منهما وان قو لكل منبما قولا عرضيا ||[ 
وكون مأنحتهما أشخاصا متفقة الحقيقة أوأنواءا حقيقية * وقد يجاب | 
عنما نارة بالهما عدميان وأخرى بانهما مندرجان نحت الكيف ويتحه أل 
على الاول انهم قالوا بوجود الوحدة والمشهور وجود النقطة عندثم 
وعلى الثانى أنه يستازم بطلان حصر الكيف ف الاقسام الاربعة لعدم 
اندراجهما نحتشى' منها * ولماكانت دعوى امحصارالمقولات العرضية. 
لتى هى اجناس عالية فى النسعة خفية غير مبينةأشار بقوله ( نذفيم ) إلى 
أنها بعد اثبات الدعاوى المارة انما ثم لو ثبت أن هسذه اجناس عالية 
وهو تمنوع لإواز ان يكون مانح تكل أمورا #تلفة المقيقة وهو 
عارض لها» ولو سل كونه ذاتيا فيجوزآن يكون واحد مها أوأ كثر 
داخلا حت جنس آخر فيكون الداخل جنسا متوسطا إن كان ما نحته 
أجناسا وسا فلا ا كان أنواما حقيقية * وثبت أن ليس للعرض”جلس 
مال سواها وهو تمنوع لجواز مقولة أخرى هى جنس عال مغاير لما 
* ألاترى أن لعضوم عد المركة مقولة برأسها * هذا آخر ما أردنا 
ابراده والججد لله العليم والصلاة والسلام على ارسول الكريم * وعلى 
آله وصحبه مادامت جنة النعيم © قد وافق اختتامه لعشر 
خلت من رمضان جعلنا الله من عتقائه بحرمة سيد 
المرسلين سئة الف وثلامائة ونسعة وعشرين . 


[لنفية 


آداب العلامة اسماعيل الكلنيوى مع حاشيتهها * احداها 
للعلامة ملا عبد ال رمن البينجوينى * والثانية للعلامة 
الشيس م رالمعروف بان القره داغى 


يقول الفقير إلى رب العباد القدير | كانت متون عل الا داب 


( قوله القدير ) بالقطع أو الاتباع قوله ( متون عل ) اضافة الدال 

الجد لمن لا معارض لخطابه # ولا ناقض للسابه * وصلاة على 
مائع الضلال بسندكثابه » وعلى له المتأديين يكاب » وأصضابه ا مناطر بن 
لايات متدنة عاة م وزند فقول المفتان الى الله اطادى # حمر بن 
الشييخ محمد أمين القره دائغى © رزقهما الله خير الكرامة * واسكنهما 
دار القامة # هذه فرائد مماأيداه فكرى الفاتر © وتظرى القاصر * 
على رسالة الاداب للفاضل الكلنيوى نور الله ضرمحه دافمة لشبه 
أولى |الالباب » شافية لمن تأمل فى الكتاب حيث لا برتاب ها الا 
جاهل انحرف عن سبل الصواب * ( قوله يقول ) فيه التفات على إل 
رأى السكاى مطلقا وعلى رأى الجهوران قدر متعلق الباء فى البسملة | 
حو أبتدى ؟( قوله الفقير) حذف المنتقرفيه لافادة التعميم ( قوله لا 
كانت) مقدمة شرطية لقياس استئنائى مستقيم اشير الى واضعته بكلمة لا إلا 
ومقول القول إما هذه الشرطية أوتمام مافى الرسسالة ( قوله متون عل ) 
اضافة الدال الى جزء المدلول لااليه والايازم عد المقدمة مثلا جزاً 
من العم أو دال المتعلق بالفتح الى المتملق او السبب الى المسيب | 


ركم) 


م الشتمل على تفصيل أمثلة البحث بميع الابواب اذمهذا التفصيل || 
تنتقش صور كيفية المناظرة فى صفاتم اذهان الطلات جملت | 


الى بعش المدلول ( قوله لم قشتمل ) الننى المستفاد م نكلة لم سل بكلى 
بالنسبة الواستخراق المنون ورفع للايجاب الكلى بالنسبة الى استخراق 
الامثلة والابواب والا زم الكذب وعدم امتياز رسالته عن بعض إل 
المتون فلا يص ح كو مدخول لم سببالجوابه فاقهم ( قوله تفصيل أمئلة ) ١‏ 
الاضافة كحصول صودة الثنى" اذا كان العلم كينا ( قوله لجميع ) أى أل 
البحث المتعلق عالجنيع الابواب. فقولهجميع صلة البحث (قوله الابواب) ألا 
أى النقض والممارضة وفيرها ( قوله الا.واب ) أى الفصول أعنى ألا 
فعبل الدعوى وفص ل التعريف وفصل التقسيم ( قوله اذ بهذا ) علة لملية أ 
“|| مدخول ل الجوابه تأمل ( قوله تنتقش ) ترشيح ( قوله كيفية ) أى أل 
صور نسية المنفات والاحوال إلى المناظرة ( قوله المناظرة ) اقامة المظهر أل 
مقام المضمر ( قوله ممفائح ) كلجين الماء( قوله صفائح ) أى الواح أ 
على الاختلاف فما لطلق عليه العلل فالقصر على الاول غير حرى ( قوله || 
الاداب) بالمعنى الاخص (قولهمتشتمل) اضافة المتون الى الع للاستخراق إل 
الافرادى واضافة الامثلة للاستغراق الجموعى وكلة مع الاول سور || 
السلب الكلى والثانى اداة رفم الايجاب الكلى فلا يتجه انه اذا كانت إلا 
سوراً للاول بالنسبة الى الاستخراقين ارم الكذب أو الثانىكذلك | 
انمجه منم ملازمة المقدمة الشرطية للقياس الاستثناتى المطوية مقدمته |[ 
الواضعة بقرينة لما والا زم الكذب أوجعلاداة واحدة سورا لشيئين أل 
نجبة واحدة على سبيل منع الخاو (قوله اذ .هذا ) دليل الملازمة ذالاولى 
تأخيره عن تالمها ( قولهكيفية ) نسبة المسول عنه الى آلة السئوال ( قوله | 
اذهان) فيه استعارة بالكناءة والصفائم نخييل أوالاضافة كلجين الماء أل 


)بم 


هذه الرسالة الشتملة على هذا هدية شافية لصدور الاخوان 
أولى الالباب » فاعسا أن البحث والمناظرة مدافعة الكلام 


(قولهلصدور) من ذكرا محل واوادة المال أى قاو بهم (قوله الالباب) 
ا تقسير جملت أى فقت اعل (قوله إن 
]| البحث اليقل إن المباحثة لا نالمشاركة فى المناظرةوالمدافمةغير مقصودة 
: فيفل التعري فكلا من وظائف السائل فما إذا إيأت المعلل توظائفه * 
ٍ إما لعدز ز أو لغيره ثم المراد بمدافمة الكلام أعم من دفع نفسه أو دفم 
ُ العلم + به فيشمل الت الالال قو ان البحث )كانه ابما قدم لعريف 
]| موضوعالفن معأنه منالمبادى” التصوربة لتوق فكل من مقدمة العمعليه 
ٍ ( قوله والمناظرة ) تفسير ( قوله مدافعة الكلام ) النفسى بالنفسىسواء 
أكان معهما لفظ أوكتابة أولا كالمناظرة الواقعةيين الاشراقيينالبالنين 
'|| فى التصفيةإلى حيث يعلم كل مافى ضمي رصاحبه ( قوله السكاهم ) الزئى 


ٍ ( قوله المك تمة ) اشتال الدال على متعلق بعض المدلول ( قوله لصدور) 
[أأى الادواح الحالة فى قاوبهم التى اها الصدور ففيه مجاز مرسل 
/ عرتيتين بعلاقة الحلول ( قوله فاعلم ) أى فقلت | ال فلا يازم عطف 
]| الانشاء على احبر ولا جعل الى الشرطية الشاء ( قوله والمناظرة ) أى 
التى هى صفة المناظر ولذا جعلت نفسير البحث # وقد تطلق على 

ا الاداب ( قوله مدافعة التكلام ) تعريف موضوع عل الاداب ف والمراد 
||| بالمدافعة أعم ما يكون بتراخ أولا»والتعبير بها ناظر الى الغالب أو هى 
عجردة عن معنى المشاركة فلا يرد أن التعريف غير شامل لوظيفة السائل 
اذا عجر ا مدعي أو الامر عن جوابها وبالكلام هوالمركبالتامالمزثى 
حقيقة أو تاولا فلا يتجه أنه ان أريد به ذلك انتقض التعريف جبعا 


رمم 
ليظهر الحق » وعلم الا داب موضوع لقييز 


( قوله الحق ) أى النسبة التى طابقها الواقع حملية أو اتصالية أو 
اتفصالية ( قوله المق ) أى فى يد الخمم عند السلف دقما لحل 
النفس أوفى بد أحد المتخاصمين مندا للف #ثم إن هذا القيد احتراز 
عن الجادلة ‏ وهى المنازعة لا ازام الخصم لا ليظهر لمق والمكابرة 
لا لني" من ذلك ( قوله موضوع ) لا يبعد كل البند أن يكوئ هذا 
|| تعرينا اا 6 ل 6 
ال تعريف له باعتبار جبة الوحدة الذاتية ( ثوله موضورع) أى عل ل 
ش مثؤلف أو مدون لاجل عييز الح فليس المراد بالوشع مخصيص النفظ || , 


بالوظيفة المتوجهة إلى التعريف أو التقسم أو اللغوى التق مننأ 
بالمدافعة فى المحسكوم به وعليه (قوله ليتاهر ) من الظبور أو الاظهار 
: وعلى الثثاتى كوو فعل محبول أو صارع وناءة سحي الدائق #روائراد 
| بالظبور أ ما كان فى يده أو يد خصمه وبما كان وحده أو مع ثى 
آخر فلابرد أن لنعريف فير شامل لناطرة قصد به قوور المق مع عاط 
الخصم وعبر بالحق أى الى المطائق للواقع دون الدق مع أرتف 
التغابر بينهما اعتبارى لقوته ولاطلاقه على الاقوال والعقائد وغيرها || . 
لاف الصدق فانه شاع فى خصوص الاقوال * بتى أن هذا التعريف ش 
مشتمل على العلل الاربيع لعضها صريحا وبعضها اللزاما وانه نتقض أ 
جامعية التعريف عناظرة الاشراقيين البالغين فى التصفية درجة بعلم ا 
و و ا 1 | 0 
الاول بتعهيم الكلام من النفسى واللفلى » والثاى بتمميم الدفم من 
دفم تفسه ودقع العم نه ( قوله موضوع ) اى أمى موضوع اى مدون |( 
فلايلوم اخذ المعرف فى الت ريف على تقدير جعله دريف عل الا " داب لز 


/). |أتالخدل‎ - ٠ م١‎ 


م 


| يي البحث عن سقيمه فهو عل يببحث فيه عن أأحوال الابحاث 
الكليةمن حيث 


مني حتى يتوم كوق الام مجرد الصلة ويعمنا اج الى دفعه (قوله البحث) 
الجزثى ( قوله سقيمة ) الاضافة كجرد قطيفة ( قوله فهو علم) أى 
أصول ( قوله الابحاث الكلية ) أى عن أحوال موضوعات ذ كرية 
للسائل هي الانواع السكلية للبحث المطلوب * ولم يقل أحوال البحث 
البكلى اشارة إلى أن موضوع الفن هبنا لآييكون موضوطا لثى” من 
المسائل ( قوله من حيث ) أى مستعدة لكونها موجبة مقبولة تأمل 
ياعتبار .جهة الوحدةالعرضية ولا جعل اللام للغرض لدفع مايقال انه 
وجب امحاد المغيا والغابة لان التميز يكون موضوعا له للا ١‏ داب تأمل 
بتى انهقدمه علىقوله عم يبحث أل الذىهو تعريفه باعتبار جبة الواحدة 
الذاتية لان معرفة الشى" بالعوارض أسهل بالنسبة إلى قبم المبندى * 
ول كتف بأحدها ليعلمكل من الغاية والموضوع #ولو قال عل الا داب | 
عل يعرف به يح الفكروفاسدهأوعل الل لكان أولى من وجوه ( قوله ٍ 
صرح البحث عن سقيمه ) الاضافتان كلجين الماء لان الصيخة والسة 
من السكيفيات الختصة بذوات الاتفس اليوائية اذادُ كرا متقابلين 
فا قيل إنهما كجرد قطيفة ليس يوجيه ( قوله فهو عل ) أى مسائل أو || 
تصديقات او ملكة والضمير فى قولهفيه راجع اليه بطريق الاستخدام ||[ 
او حذف المضاف على «الاخيرين دون الأول (قوله يبحث ) يفوم ا 

من اختعياص جهة .الوحدة إلعلى ان كل مسألة ها مدخل فى معرفة 
الاخوال المارضة للاحاث الكلية ذوى من اللا داب فييظم لاثيات 1 
ان المسألة الفلاتية منه :الى بغرى سهلة المصول (قوله.هن أشوال) أ 


زهم) 


أنها موجهة مقبولة أوغير مؤجهة مقبولة بان يقالكل ماهو متم 


(قوله وغ موجية ) يؤخذ منه أن الخصب وايطال السند الأأخص 
والأعم ونحوها من أنواع موضوع هذا العلل وان اللا موجهية 
كالموجبية من حمولات مسائله قيكون قؤْلها الغصب غير موجه مثلا 
مسألة من مسائله * ولا يخنى أن هذا يقتغ ىأ ذيكون اللا موصليةأيضًا 
من مخولات مسائل المنماق حتى يكو قو لنأ التعريف بالاخنى غير موصل 
والغعرب الفلا عقيم من مسائله مع أن المناطقة بابر حتى المصنف 
قيدوا موضوع المنطق بالايصال لابعدمه أيضا م قال التفتازاى. قْ 
تبذيبه وموضوعه المعلوم التصورى والتصديتق من حيث أنه موصل ال 
( قوله بان ) بياذ يبحث ( قوله كلما ) من ولينة الال 


95 من الاعراض الذانية للك الابحاث منحيث ك القبول واارد وشوج 
أى نصح ان مكون موحهبة فظبر معارة قيد الموضو ع للمحمول فلا 
يلزم اثبات الشى' بعدتسلم ثبو اله © ويدفع ريض بارادة المطلق عن القيد 
والمخصوص منالحمول (قوله أوغير موجبة ) نبه مهبذا عل أن تقييد 
ا موضورع هنابالموجهة قققط غير لائق ذان النظا رك سبحدو زعن أحوال 
اللنع والنقض مثلا سحئون عرد بن أحوال الغصب وابطال السند اله خص 
مثلا بانه غير موجه * وارجاع البحث عن الثانية إلى الاولى تكلفما 
أن. تفييد موضوع المنطق بقوطه من حيث إنهيوصل إلىجبول تصورى 
أو الصديق#و إرجاع البحثعن أحوال غير ا موصلم فى قولئا التعريف 
بالاخص مير موصل والشكلٍ الاأول الذى صغراه ممكنة عقيم الى 
ا موصل كلف * ولذا قال فى البرهان إن المنطق قانون ببحث فيه عن 
أحوال المعلوماتمن'حيث الايصال ال أى' محةةاأو انتثفاء فيكو زالمعنى 
من حيث الايصّال أو أللاإايضال » ولح يقل من حيث إنه موصل لعدم 


روم 


مقدمة معينة فبوموجهة وكلما هوتقش أو معارضة فبوموجهة أ 
وكل ماهوائيات الهدمة الممنوعة أو ابطال السند المساوى فبو 
موجهة ‏ وهكذا فوضوع هذا المل هو الاحاث التكلية * وغابته 


( قوله فبوموجبة ) الظاهر ترك التاء هنا وفيا يأنى ( قوله فوضوع ) 
فى التفريع نشر على غير تريب اللف لتكتة لا مخنى ( قوله فوضوع ) 
مسائل هذا العم أو المراد هو جنس الابحاث وإلا فوضوع هذا الفن 
هو البحث المطلق دوزت أنواعه التى هى موضوعات المسائل ( قوله 
الاابحاث الكلية ) اللام لعبد فلا حاجة إلى ذ كر القيد هنا 


امكان مله على هذا المعنى بسهولة فالقول بانه قيد ٠وضوع‏ المنطق فيه 
بالايضال لابعدهءه وهو مناف للمقتضى كلامههنا غير جدير » نعي كلامه 
فيه ظاهر ق الاول الا أنه لابثيت المنافاة (قوله مقدمة معينة )الا ولى 
تركة لثئلا شيك عفوومه أن المنع المجازى غير موجه ولثلا يحتاج الى 
ارادة المعنى اللغوى أو التجريد الا أنه لم يتركه لثلا يستارم كون منع ْ 
المنع وما يويده مقبولا (قولهفبو ) كأنتذ كيرهوياعتبار لفظ ما وأ نيث 
الموجبة ياعثبار معئاه الذى هو الوظيفة وكذا مايأنى ( قوله وكل ال ) | 
وظيفة المعلل وما قب له وظيفة السامل فنى كلامه مطابقة الوضع ين 
(قوله فوضوع ) نشر معكوس لنكتة فى أن النصديق كوضوعية 
الموضوع مقدم على التصديق بغائية الخاية ( قولهالابحاث الكلية ) أشار 
بالتوصيف الى أن العية باعتبار الانواع ه ولم يكتف عا سبق للتقابل 
كا أن قوله الجزئية ئية اشارة الى أنه باعتبار الافراد * ول .يقل هوالبحث 
لان شأن الموضوع كونه موضوط ف العلمولوق بعض المسائلوالبحث 
الكلى ليس موضوما أصلافيجب جمل الابحاث موضوط باعتبار اتحادها 


(بم). 
|المصمة عن اعلطأ فى الابحاث الجزئية فان مالم هدذا العلم يعرف 
صمة البحث المزى أوفساده بن يضم إلىقاعدة من قواعده مبغرى 
سبلة المصول بان يقول هذه معارضّة وكل معارضة موجهة فهذه 


(قولسالرهذا العلم ) أى مصدقهذه الاصول (قوله يعرف) أى يصدق 
تصديقا جزئيا ( قوله بان يغم ) الباء للسببية متعلق بيعرف (قوله سهلة 
المصول )لم برد بكونها سهلة المصول عدم احتياجها إلى الدليل ذانه 
قديكو ن العل باندراج موضوعها حت موضوع القامدة نظريا صرظ 
:]| بل المراد أنه بعد العلم بالقاعدة لاممتاج النفس فى محصيل الصغرى إلى 
المركة التدريجية فى الممبومات الخزونة لوجدان مول مناسب للمطاوب 


فالغاية حتى لايازمتعدد الع بتعدد الموضوع (قوله الحصمة ) أى عصمة 
أ نفس المناظر أو خصمه عن بقائهعلى المطأ الح قلا برد أنه مناف لكون 
البحث لاظهار الصواب لانه ليس المراد عصمة نفسه فقط هذا * ولو 
قال وفايته العصمة عر: المت قبل ظهور الق لكان أحسن ( قوله 
سهلة الحصول ) اعترض بجواز أن يكون اندراج موضوعبها تحت 
موضوع التكبرى نظر ياعريقا » وأجاب عبد الحكيم بان المراد سهلة 
الحصول بعد العل بالتكيرى اتتبى * وقضيته أن سهولته لعدم الحاجة 
الى النظر لوجد ان مول مناسب للمطاوبك فى سائرالصغريات لبداهتها 
( قوله بان ) أى كان وليستفسيرا لقولهيأن يضم * والالسكان التفسير 
أخص من المفسر ويمكن جعله تفسيرالئويا فيؤل إلى المسنى الأول 
(قوله موجبة ) البحث اذكان مقابلا لكلام الخصم ودافماله فبومو جه 
والا فغير موجه فنى دعو ى كون معارضته مثلاموحبة نامل" لم_دقها 
||أعلى نحو معارضة المقدمةالبديهية الا أن براد بها معارضةموافقة لقانون 


اللدية 
موسجهة وقس على هذا » وما يحب أن 'يقدم أن الاليل عند 
الاضوليين ما يمكن 


(قوله تمايجب ) أستحسانا (قوله ان يقدم) أى لكون ماذ كرمن مقدمة 
الكتاب ( قوله ما يكن ) أى مالا ضرورة فى وجود التوصل وعدمه 
المراد” بالامكان ' الامكاق الخاض فلا ينطيق التعريف إلاعلى رأى 
الاشعر ى القائل بان لزوم العل با مطاوب من الدلي لعادى أومالا ضرورة 
ف ود التوصل فالمراد نه الامكان العام : فك ينطبق التعريف على 
رأى من قال بان اللزوم عادى ينطبق على رأى من قال باه 0 
اعدادى أو عقلى * قال بعض الحققين أعتير الامكان فى التعريف لان 
ألثى* دليل وإن اتتى عنه النظر * وأقول هذا إنما يناسب لو قيل فى 
المناظرة (قوله ما مكن) انكان من الامكان العام المطلق أو المقيد باب 
الوجود ينطيق التعريف على الاقوال الارعة الا أنية فى ,اروم ال 
بالمطلوب من الدليل هن أنه عادى أو عقلى أو اعدادى أونوليدى أومن 
الامكان اا ص أو العام المقيد بجائب العدماتطيق على الاولين فقط لا 
الاول فقطكانوثمهم أنه اعتبر الامكان فى التعريف لاذالشىئ”دليل وان 
اعربه التوصل» قيل اعتيره لان الشى" دليل وان انتوفيه النظر لعنى 
أن الامكاز موجه الى كل * هن التوصل والانظر لكونه فى حيزه فيصدق 
التعريف حيئئذ على دليل اثنى فيه أحدها أوكلاما بالفعل ولو لم لعثبر 
انتقض بممالان المتبادر مهما التوصل بالفعل واائظ ركذلك وترك بيان 
التوصل لظلبور توجه الامكان اليه فلابرد عليه أن هذا اتما.يناسب لو قال 
| ملعكن أل ينظر فيه نقاراً متو صلا »( قولهفيه أو أحواله) صر حبالشقين 
ثلا محتاج الى أن براد من الطلرفية أعم من ظرفية الدليل بنفسه أو 
١‏ عظر وفه لانظر أو ,يقال كف العاطف والممطوف »# مكلة الى ععنى 


(وم) 


لتوصل بصحيىالنظرفيه أو فى أحوالهالى مطاوب جرى توصلا || 
]شنا أو ظننا 


| التعريف 1 2 أن ينظر فيه نظراً متوصلا فالاشارة الى هذه النائدة أ 
مهملة ( قوله الثوصل ) إن أريد بالتوصل إلى المطلوب التوصل إلى نفسه 
|| فالمراد به ما يشمل السلم والظن أو التوصل إلى السك والاذعان به . 
كراد به الاتصاف ( قوله ديح النظر ) كجرد قطينة ( قوله النظر) 
النظر بالنظر إلى الشق الاول بعتى المركة الثانية أو الترتيب وبالنظر إلى 
الشق الثاى ععنى جموع 1 ركتين قليس في الاول تعرض لصبحة المبادىة 
بل لصحة الضؤرة فققط لاف الثانى فان فيه تعرضا لص<تهما والمراد 
إصحة المبادى” مناسبتها للمطلوب وبصحة الصورة استجماع الشيرامط أ 
(قوله النظر) أى الفعلى أو الامكاق ( قوله خبرى) والتفييد باليرى || 
الباء ٠‏ سواء كان اللوفسل كعنى يشمل العلم واللن, أو ععتى الاصاف : 
( قوله يتقينيا) أى اذعانا فالنسبة اهام إلى الخاص أو اتضاذا فالنسبة | 
للمتعلق بالكسر إلى المتعلق ( قوله أو ظنيا ) كلة أو للتقسيم لا للترديد | 
حتى بنافى التحديد وكذا قوله المار أو فى أحواله » والتقسيم هذا || 
للمحدود لا االحد وقرق بينهما ثارة بانه ان كان الاتفصال ميا فهو || 
للحد أو خاويا فللمحدود واخرى بانه كان فى الحد قبل ذكر الاقسام |[ 
لفظ يتنا وطا فللمعرف والافللتعريف * وكل منهما أغلى فتأمل (قوله ا 
ف أحواله! 0( ( المراد مها الاوسط والا كبر فانه عالالاصغر بواسطة ا 
الاوسط فالدليل فى القياس الافتراتى اللى الاصغر وأحواله الاوسط أ[ 
والا كبر » وأما فى الاقتراتى الشرطى فالظاهر عندى أن الدليل هو أل 
الامغرسواء كان مقدما أوموضوعا م فى الولف من الخلية والشرطية | 
(1) هذه القولة على (فى أحواله ) الآ 'نية فى صفحة 4٠‏ اقتضى وضعها ألا 
هنا نظام الطبيع 


0 


فبو عندم قد يكونمفرد كالما النىمكن التوصل لصحيس النظر 
]| والتأمل فى أحواله الى وجود الصأئم*وقد .يكون مركبا كقولنا 


للاحتراز عنالقولالشارح (قوله فبى) ف التفردع أشر معكوس (قوله 
فى أحواله ) أى المالم * والمراد بها مافوق الواحد أعنى الاوسط أ 
والا كبر ذان الا كبر حال للاصغر أَنِضًا ولو بالواسطة فالدليل المفرد 
ماهو الاصر فى القياس الاقتراتى الل والاحوال هو الاوس عط أ 
والا كير وما هو موضوع مقدم الصغرى فى الاقترائى الشرطى 
والاحوال مموله واستازام المجموع لشى” واستازام ذلك لشى” الا خر 
فا الاستازام الثانى حال للمجمو ع بالواسطة * وعلىهذا فقس القياس 
١‏ الاستثنائى ( قوله كقولنا) أىكامقدمات المذكورة فى قولنا الح مع 
]| قطع النظرعن الترتهبواطيئة بل كجموع الاصغروالاوسط والا كير 
]| وأما المقدمات المأخوذة مع الترتيب فلا يصدق عليها التعريف أصلا 


:أ المنتج لاتحملية وغيرهها ه وأما الاحوال فان كانت مركية من متصلين 
| فبى استازام الايغر للاأوسط والاوسط للا كبر أو أنفسهما تجوز 
أ واف كان من منفصلتين فعاندته للاوسط ومعاندة الاوسط للا كير 
[أأوقس عليه اقسامه الاآخر والقياس الاستثنائلى » وجعل الدليل 
ا موضوع مقدم الصغرى فى القياس الاقتراتى الشرطى وأحواله وتموله 
([إ واستارام المجموع لشى” واستازام ذلك الشى” لا آخر مم أنه يستازم أن 
||| لايكون الدليل على وتيرة فى السكل مندفع بانه لايتمشى فقير ا مركب 
: من المتصلتين على هيئة الشكل الاول ( قوله الى وجود الصافم) أى الى 
ٌ النضية الخاصلةمن حمل الوجود اشتقاتا على الصالم فلا رد ان هذامئناف 
|| لماسبق من اذ المعتبر فى الدليل امكان التوصل إلى مطلوب خيرى لانه 


)410( 


العام تمكن وكل بمكن يحتاج فى وجوده الى مؤثر فانه يمكن 
التوصل بالنظر والتأمل المحيس فى نفسه الى مطاوب خبرى | 
أعنى احتيابج العالم فى وجوده الى الور والخالق*وعند المنطقيين 
هو الركب 


اذلا معنى للنظر فيه صرح هه السيد قدس الله سره ( قوله التأمل ) 
تفسير ( قوله هو المركب من ) إذ جعل نع ريما تادليل معنى القياس ما 
هو الظاهر فالاستازام على معناه المشهور أو للدليل المرادف للحجة 
الاستازام عمتى المناسبة المصححة للاتتقال ويؤيد الثانى جريان أل 
المناظرة فى الاستقراء والعثيل نضا وبضعفه عدم صدق التعريف على 
الاستقراء المؤلف من قضايا كثيرة فانه قاما يكون من اثنين ( قوله 
المركب ) المعقول. أو الملفوظ 


هنا الى مركب ناقص وكذا قوله الى أعنى احتياج ال( قوله وكل ل 
يمكن ال ) الاوفق عذهب المتسكلمين القائلين بان الدو ج الى العلة هو |[ 
الحدوث لا الامكان جعل الحدوث اوسط (قوله بالنظر) فيه مع قوله 
المار بصحيسم النظر والتامل تمان ( قوله فى وجوده )كأن المراد 
بالوجود هنا أعم مرء_ الحمولى والراببلى لان الامور الاعتبارية 
الموجودة بالوجود الزابطى و إن ل يحتج الى العلة لكن الاتصاف بها !ا 
يحناج البها بخلافه فى قوله وجود الصاثم فانه مخصوص لحمو( وله 
هو المركب ال) الظاهر أنه تعريف للدليل بالممنى الاع, لانه المتبادر 
عند اطلاقه فذكر القضيتين اكتفاءباقل مايكتنى به كتعريف الجوزلكون 
المنفصلة ذات اجزاء ثلاثة هاعا حم فهها بالتنافى بين جزئين فلاينتقضش 
]| التمريف جما بالاستقراء المؤلف من أ كثر من قضيتين » ثم مقتضى 
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| من قطيتين يستازم 


( قوله قضيتين ) مإدقنين أ وكاذبتين أو +تلفتين ( قوله قضيتين ) 
| معقولتين أو ملفوظتين (قوله من قضيتين) ‏ يقل من قضايا اشارة إلى 
أن القياس المولف مما فوق الاثنين دليلان فى الأقيقة ة أو دلائل لادليل 
واحبد والوحدة معتبرة فى المعرف فلا يصدق التعريف إلا على واحد 
واحد (قوله يستازم ) حال من عائد ا موصول أي بعد تفطن كيفية 
الاندراج فلا يتبحه أنه ينتتقض جمما عاعدا الشككل الاول اذ لايستلزم 
العم م العلل بالنتيحة لابينا وهو ظاهر ولاغير بين فانه فرع نحقق 
ٍ الاستازام وهو ملتف ين العامين للاتفكاك بينهما وإن محققن نين 


[| كلام السيد قدس سره فى بع ضكتبه وهو أن حقيقة الدليل وسط 
مستاتم للمطاوب حاصل لامحكوم عليه ووجه الدلالة أن موضوع 
الصغرى بعض موذوع اللكبرى فيندرج فى حكه أن اطلاق الدليل 
على ماعدا الشكل الاولماز باعتبار الاشال عليه فهو ليس من أفراد 
]| الدليلالحقيق فيجب اخراجه عن ثعريفه قلا حاجة إلى مأقاله عبد الى 
من اعتبار بعد تفطن كيفية الاندراج لعدءالانتقاض جما ا عداه * 
ول الاستازام على العلاقة المصححة للانتقال مع قدم ملانحته لقوله 
أعنى بازم ال مخصوص عا اذا حمل الدليل دلى مايعم الاستقراء والقثيل | 
١‏ تأمل (قوله يستلرم ) قد يقال ينتقض التعريف منعا بالقضيتين | ' 
]| المستازمثين لعل بالنتيسحة بطريق الحدس والجواب عنه بارت المراد 
الاستازام بطريق النظر بقرينة المعرف يأبىعنهقو طم بعدم قبول خصيص 
]| التعريف بقر يفته » ذم م لصح قرينة على تعيين المرأد من المشترك لكن 
|| الاستازام ليس منه الم اله فلو قال يكتسب من العلم المتملق بهما | 


فيذة 


أ انات هيئته العم المتعلق رهما علما تقضية أخرى. أعنى يلزم العلم 
| بالنتيجة من العامين السابقين لروما عاديا عند الاشعرى ععنى أن 
|اعادة الله جرت على خلق العل بالنيجة 


المعاومين فتأمل ( قوله لذات ) كأنه لم يقل لذانه وهيئنه حتى 
]| يكون اشارة إلى أن للمادة دخلا للاستغناء عنه باسناد الاستازام 
الى العلم المتعلق بالقضيتين فاللام فى قوله لذات ديئته داخلة على العلة 
|| الناقصة ( قوله لذات ) كلامه مشعر بان اليثة مستقلة فى الاستازام 
١‏ وليس كذلك ذلاو أن يقول لذانه وهيثته ! قوله العسل ) اقول اذا 
كان الاستازام استازام العل للعسلي كا هنا لا يحتاج الى قيد متى سامتا 
|| لايحتاج اليه اذا كان استاز ام المعلوم للمعاوم وان قال عبد الحكيم 
|| إن اللزوم بين العامين انما يكو ن إشرط تسليم المقدمات وذاك ب 
|| اذالم تبياما ) يتحقق العل بالمازوم حتى يستازم العلم باللازم بل لافائدة 
إٍ فيه لان التسليم الذى جعله شرطا عين العم با ملزوم فلا معنى لاشتراطه 
* لمم لوكان الاس_تازام استارام ا معلوم للعلم لاحتاج الى ذلاك القيد 
هذا وأن التعريف م لصدق مع تحقق العلمين كذلك 00 
|| انتغاهماكا اذا عل كذب المقدمين أو احداهما ( قوله علما ) استازاما 
ا امعان لابنا ؟ ل شرام امعلوم للمساوم فافيم ( قوله تزوما) 
ْ عل الا كان أولى (قوله العم ) الم أفاد بنسبة الاستارام الى اللم المتعلق 
بالقضيتين الى أن للمادة دخلا فى الاستازام قاللام فى قوله لذات داخل 
| على العلة الناقصة فلا برد أن الاولى أن يقول لذاته وهيكته لاأن كلامه 
:| مشعر باستقلال الحيئة فى الاستارام وليس كذلك ( قوله من العلمين ) | 
| افاد بكلمة من ان الازوم هنا استعقابى لأمعى (قولهازوما ) لم يقل 1 
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عقيب العامين السابقين وإن لم يحب خلقه عليه ثعالى. ونزوما 
اعداديا عند المكاء عمبى أنه يحب عليه تعالى خلق العلم بالنتيجة 
عقيب العامين لامبما يعدان الذهن اعداذاً ناما * 


مقعول مطلق نوعى والظاهر استازاما ونسبته إلى السبب * شرحه* فيه 
أنه مفعول مطلق لقوله يازم وهو لكونه موصولا عن يفيد مايفيده 
قوله يستازمال (قوله عند الحمكاء ) بناععلى محقيق مذهيهم والانالملق 
انا يجب على العقل الفعال ( قوله يجب عليه ) المناسب هنا وفيا يأنى 
أن يقول عنه بدلعليه لان الوجوب الموصول لعن يستعمل ف الصدود 
الايجابى والموصول بعلى يستعمل فى الصدور الاختيارى الايرى أن 
الممترلة قالوا بوجوب الاصلح على الله تعالى مع قوطي باختياره 


استاز ا ماوان كان موافقا السابق لاله خلاف التعبير المشبور(قؤله عقيب 
العامين ) اى عقب حيسم النظر فيهما ( قوله لم يجب خلقه عليه ) اشارة 
الى مخالفة مذهب العتزلة والاولى ان يزيد ولاعنه ليكون اعاء الى 
مخالفة مذهب الحكاء * ولا ببعد جعل كلامه من قبيل بيده الخير أل 
وكذا مايأى فى مذهب الامام ( قوله اعداديا) من نسبة احد وصف | 
الشى” الميوصفه الا خران كان اللزوم مصدر هول والاعداد مصدر 
معلوم ووصف الثىء الى وصف ارفه إن كان بالعكس أوكانا مصدرى 
المجبول م بشعر به قوله إعدان الذهن ووصف اللازمالى وصف الملزوم 
[أاذكانا مصدرى المعلوم . هذا وظاهر قوله اعنى يلزم اعم مائم من كون 
إ| اللزوم مصدر مجبول ( قوله لانهما ) دلبل الملازمة الاأنية وقولهوهو 
ال اشارة الى المقدمة الرافعة » ابن القره دائى مد ظلله 


(5:) 
ذخ ليالسس7 


| فاوم يخلق النتيجة يازمالبخل وهو من المبدأ الفياضمحال*ولزوما || 
توليديا عند العتزلة بمعنى أن العلمين السابقين بولدان العلى باانقيجة 


( قوله لم يخلق النتيجة ) أى العلم بها ( قوله من المبدأً الفياض ) وهو 
اللهعالى على تحقيق مذهيهم والعقل الفعال علىظاهره ( قوله توليديا) 
اعترض إن التوليد هو ان يوجب فعل لفاءله فعلا آخر والعلم ليس من 
]| مقولة الفعل * ودقع بان الفعلين فى التعريف بمعنى الاثر لاالتأثير فلا 
اشكال أو بأن المولد حقيقة هو النظر عنى الترتيب والمتولد هوانادته 
لعل تأمل ( قوله العلمين ) الاوقين بالمباشرة بلا واسطة # شرحه * 
إن ل يكوا مكتسيين بالنظر تأمل 


( قوله النتيجه ) من اقامه المتعلق بالفتح مقام المتملق وفى ( قوله يلزم 
البخل ) ,إقامة جهة النسية الاتصالية أو نوعها مقام المحمول فى الثالى 
( قوله المبدأ الفياض ) وهو الل تعالىيا هونحقيق مذهبهم فيه اقامة 
المظبر مقام المضمر لنكتة افادة أن تحقيق مذهيهم هو امحتار »> وحمله 
عل العمل الفعال بناءاً على ظاهره يوحجِب عدم ارتباط الدليل بالمدمهى 
( قوله توليديا ) من نسبة أحد وصنى الشى؟ إلى وصفه الا آخر إن كان 
أحدها مصدر معلوم والا نخر مصدر جوول ووصف الشى” الى وصف 
مازومه أو لازمه انكان معبدرى المعاوم أوالجبول * والحاصل 
أن المتفققين مختلفان فى الموصوف والتلفين متفقان فيه ( قوله.ولدان) 
كان المولد هنا النظر معنى الملاحظة والمتولد محصيل العلم فلايرد أرف 
التوليد هو أن وجب فعل لفاعله فعلا آخر والعلم ليس من مقولة الفعل 
ودفعه بأن الفعلين ف التعريف عمعنى الاثر فاسد لان المولد قد يكون 
١‏ تأثيرآت لم لو أريد بهما الاعم منهما لصح ابن القره داغى 


)هم 


فهو غخلؤق بالونسطة لاا يذاه عند :وارومامقلياضد الامام اراز | 


(فو له عند الامام الراز 8 مذهب الامام عند صاحب المواقف ا 
والسنيد قدس سره, كذهب المازلة ى.ان العمل بامطاوب متولد من |[ 
العلمين السابقين ومتوقف عليهما إلا أن التوليد على المذهب الا ول | 
في فعله يتعالى وعلى الثاتى فى فعل العبد * الا أنه قال صباحب المواقف ١|‏ 
تخالف الامام الشيخ الاشعرى فى أصلين كون الممكانات مسئندة اليه ْ 
تعالى بلا واسطة وكونه تعالى قادراً عنتاراً * وقال السيد ل يخالفه ال 
فى الاصل الثانى حيث لايجب عنه تعالى خلق المولد عنه * وعند أ 
المحقق الدواى لا توليد ولا توقف فى مذهب الامام بل الع الاخير || 
لازم اعامين السابقين بدونهما بناء على أن الشيخ لايسعه انكر ال 
الازوم بين عض أُفعاله تعالىكلزوم امحل لاعرض والإزء السكل والحلم إل 
ياحد المتضا يفين لاحم بالا لخر فلم يخالف الامام شيئا مر .الاصلين |[ 
المذ كورين » وكلام المصنفظاهرف رأى الدواتى فعليه المراد بقوله 
فهو ماوق بالواسطة أن الل بالنتييجة عنلوق ناعبد بواسطة العامين || 
السابقين و بقوله الا “نى من غير واسطة من غير كون العامين السابقين 
واسطة فى صدور العلِ الاخير وبالازوم في قوله بناء عل ىحقق الازوم ال أ 
الازوم من غير توليد * ولا ببعد الجلعبي رأى السيد بان يكون المراد || 
بالقول الاول أن الع بالنتيجة كالعلمين السابقين ماوق له قعالى 
بواسطة,العمبد ويالقول ألثالى من غير واسطة العبد وإذكان خلق العل 
| الأخير. بواسطة العامين السابقين وبانازوم المذكور اللزوم التوليدى || 
( قؤله مخلوق ) أى للعبد بواسطة العلمين الشابقين وجعل المعنى أنه |[ 
لوق لله تعالى بواسطة العبد لاتتاسب المفرع عنه» ابن القره داغى' 0/٠‏ 


)400) 


عمنى أن انفسكاك العم بالنيججة عن الملمون السابقين محال فى نفس 
الام وان كان كل من الماوم لوقلل قعال: من غير: وامنطة بناء 
على محقق الازوم ين يعمل أقماله يعض بخن ا 
(قوه أن اتسكاك ) الل معنا على القلب لان اتفكاك الشى؟ عن الشىة 
وجود الاول بدون الثاني وال مقصود أن العلمين السابققين لا يوجدان 
يدوق الع بالنئيحة لاالعكس تأمل (قوله محال) كا أن انمكاك الجوهر 
عن العرض محال ( قوله مخاوقا لله ) عند الامام ( قوله على محقق الازوم) 
اشارة إلى أن الامام ل يخالف أصل أمامه الاشعرى أعنى كونه ثعالى 
فاعلا ختارا ما زمه صاحب المواقف (قولدين بعض 20 كازوم امحل 
اعرض والجواهر الفردة الجسم 


( قوله ميق اتفكاك الم ) أى عتنع أن يفارقهما:وان وجد بدونهما 
فالاتهكاك عمتى المفارقة "كا قله عيد الحكم فلا حاجة الى جمنل 
المعنى' على القلب لدفع ما يقال إن المقصود أن العلمين لا يوجدارف 
بدون العم بالنتيجه لا العكس المستفاد من العبارة ( قوله وان كان 
كل) اشارة الى ان الامام لم يخالف الشيخ الاشعرى فى كون الممكنات 
مستندة اليه تعالى ابتتداء ما زحمه السيد قدس سره وصاحب 
المواقف * اذ لم يقل بازوم (عض عن لعض حتى إستازم ذلك بل بازومه 
له.وذلك صادق بان بكو نا معاولى علة واحسدة ف تعلق الازادة هما 
فعا فلا يكون أحدها متقدما بالذات على الا ئخر حتى يثيث التوقف 
| فقول من غير واسطة أ مظلقا لا العيد ولا العشين السابقين بقريئة 
أن التسكرة في سياق الئنى للعموم'( قؤله بناء.) أى اسئحالة الاتمكاك 
ناه( قوله و بعض آبخر ) أى كا بين العرض: والشحل أبن القره ذاغئ 


4) 


طلية 5220008 520 تنو قفعلجاعمة ادير| 


( قوله ولا يازم ) أى من مذهب الامام ( قوله السابقين ) أى ان لم 
!]يكو نا مكتسبين بالنظر تأمل ( ( قوله قضية) م بقل ما يتوقف الح 9 
برد الموضوعات والحمولات ويحتا اح المدفعه بأن المراد بالتوقف ما 
هو بلا واسطة نامل 


( قوله ولايلزم ) اشارة الى أن الامام لم يخالف الشيسم الاشعرى فى كونه 
|| تعالى قادرآ مختاراً ما زمه صاحب المواقف ( قوله لعدم) قد يقال 
| قضيته أن معنى اختياره تعالى أنه يصح منه ايمجاد العلى بالنتيجة بإيجاد 
ا مايستازمه وترك بتركه لا أنيصح منه ايعباد الملزوم دون اللازم وهذا 
عات نتم اذا لم يعتبر فى اختياره تمالى سصمة الفعل والترك بالنسية الى كل 
من لراك 3 لم جه هار جزل نه ا لا لقيمة ر جره 
ا ولايازم ال الى النتيجه. والشرطية وهى لو وجبعل الله تعالى شى" لوجب 
| خلق العلمين السابقين مطوية ( قوله وجوب ) أى سواءكانا مكتسبين 
|| أولا لان الامام لايقول وجوب.شئ'عليه ولاعنه ( قوله قضية ) عدل؛ 
١‏ عن قوط, مابشوقف ال الاخصرمن هذا للا بتجه أنه ان أريد التوقف 

بالذات انتقض التعريف جعا بالمقدمات البعيدة للدليل أو أم مممائه و 

بالواسطة انتقض منعا بالموضوعات والحمولات ويحتاج الى اختيار || 
الشفق الاول وجعل تلك المقدمات مقدمات لدليل مقدرمات الدليل 
( قوله تتوقف عليها ال) أى لابوجد الدليل الصحيح الابمد وجودها 
وليس المراد. بالتوقف المعنى الاعم وهوكون الشى”بحالة لايوجذ الا مع: ٍ 
آخر أو بعده لثلا ينتقض لعريف المقدمة بالنتيحة د ) 
الدليل ) كان الاضافة هنا وفيا سبق لمبدء الصنفة الى ا ملوصوف أو ممدء |[ 


):5( 


فبذا التعريف صادق على مثل الصغرى لانها جزء الدليل وصوته 
تتوقف على جزئه . وعلى مثل ايحاب الصغرى وكلية الكبرى 
وغيرها من الشرائط الى ينها أهل المعقول فان كلا مهما قضية 


( قوله مثل الصغرى ) من الكيرى والمقدمة الشرطية والاستثنائية 
( قوله جزء الدليل ) كونها جزء دليل المنطقين ظاهر بخلاف كونها جزء 
دليل الاصوليين ولو باعتبار قسم الموكب تأمل ( قوله على جزئه ) قد 
يقال إن الجزء يتوقف عليه نفس الدليل لاصحته * ويدفع بأن المراد 
بالصحة هو الاستازام المعتبر فى مغهوم الدليل ( قوله من الشرائط ) 
من اختلاف المقدمتين ف الشكل الثاتى وكون الشرطية ارومية وعنادية 
حقيقية وأخويها وفعليةالصغرى (قوله ومنه(') ) قيل ان الضميرداجع 
الى الموصول المار فى قوله وما يجب أن يقدم * وأقول انه عائد الى 
قوله وغيرٌها أو قوله ومثل امجاب الصغرى فيكون التقريب أيضا من | 
المقدمة وقضية حكية * وما ذكره القائل من أن التقريب ليس شطرا | 
للدليل ولا شرطا فلا يتوقف عليه كةرالدليل فلا يكون مقدمة بل 
هو أمر يترئب عل الدليل بعد استكال الشرائط والاركان ولذا فير 
المشبه به إلى المشبه فلا برد أن الجزء يتوقف عليه تفس الدليل لا صبته 
ثم “م إن قوله وسمته ال اشارة إلىالتكبري الاولى والكبرى الثانيةوهى 
ا موقوف عليه لصحة الدليل مقدمة مطوية (قوله مثل الصغرى ) كن 
المراد بها ما عكن أن يكون صغرى فييهمل المقدمات قبل الترتيبٍ وفيا 
]| يأنى الصغرى باليمل لانها المشروطة بالايجاب ولذا أنى فيه بالظاهر 
ا موضع المضمر (قولة جزء الدليل ) كونهاجزء دليل الاصوليين بامتبار | 
1ك لد وه ماده و د ا 


(+ه) 


حك بان يقالصغرىدليلى هذا موجبة وكبرامكلية * ومنه التقريب 
وهو سوق الدليل على وجه يستازم المطلوب 
الاساون فدفوع بان من شرائط الدليل أن يكون الاوسط مثرلفامن 
طرف المطلوب وما يستازمهما ويدل على ماذ كرنا ثيل المصئف فيا يأى 
للمنع على المقدمة المعيئة بقوله أو تقريبه منوع ( قوله يستازم ) 
لايقال ان الشمي"اتما يبكون دليلا اذا استازم المطلوب لاا ثقول المأخوذ 
فى مفغهوم الدليلهواستازامه للقضية ولا يادم أذ تكون تلك القضية 
بعين مطاوب المستدل بل قد تكو مباينة دأومساوية أوأع أوأخس 
مطلقا أو من وجه» واما يخرج عن كونه دليلا اذا ل درم وا 
أصلا خينئذ يقال لادليل أولا ينم الدليل ( قول بكارم ) أى العلل : 3 
درك ظاهرلانه عيارة عن جموع المخرى والكبرى بدون 
ملاحظه الطيئة كلاف المفرد د (قوله بان يقال ) الاولى أن يقول فىقوة 
صغرق ال (قولهومنه) ) أى مايجب أن يقدم ولابنافىهذا عثيل الملصنف 
للم نع المقيق بشوله أو تقريبه ممنوع موا زكونه قضية حكية وكونه ما 
عيب ال الا انل لم يكن من الشراْط التى بينها أهل المعقول صراحة 
غده مقدمة مستقلة ولم يكتف باندراجها حت المقدمة وللاعاء الى ذلك | 
غير الإسلوب ولم يقل وارتف التقريب ( قوله سوق الدليل )اى 
مسوقيته فلا يتجه ان التقريب صفة الدليل والسوق صفة المعلل فلا 
يْصح الخل مواطاة فليس التأويل لتصحيح نسبة الاستازام الذى هى 
|[أصفة الدليلالى السوق لانه لا مخرجه عن المساممة اذكون الدليل مسوتا 
١‏ لايستازم (قولهبستارم) أى بالذات أو:واسطة الملزوم المساوى للدعوى |[ 
||| أوالاخص» وكأن الاخيرغير معتيرعند عبدا لمكم ولذا قال بعدمتهامية 
|| التقريب فيا كان مايستلزمه الدليل أخصمن الدعوى الا انه محم 


(ده) 


والتقريب انا مم اذا كانمايستازمه الدليلعين الدعوى أوما يساومها 
اواخهومياءوانا إذا كان اللازممن الدليلاع من الدعوى مطلقا 
أو من وجه 

العمل بالمطاوب ( قوله عين الدعوى ! كقولنا كل انسان حيوان لانه 
حساس وكل حساس حيوان ( قوله أو مساويها ) كقولنا كل انسان 
حيو ان لانه حساس وكل <ساس متحرك بالارادة (قوله أوأأخص متها | 
كقو لناهذا حيوان لاه ضاحك وكل ذ ضاحك متعجب*ةالعبد ا كيم 
بعدم نمام التقريب فى هذا القسم كال " نيين الا ان لعريف التقريس ايد 
ماهنا (قوله كان اللازم) فيهتفان ( قوله أو من وجه) كن ترك التعرض 
( قوله والتقريب ) من اقامة الظاهر مقام المضمر ( قوله الدعوى ) عبر 
بالدعوى تتينها على ارك المطلوب والدعوى متحدان بالذات ( قوله 
أومايساوبه ) #لتمايستكس ال الدمر ىأو الى ماع وأخص متها لدخولط) 
فى المساوى والاخص ( قوله واما اذا كان الخ) ) بيان المزء ء السلى من 


١‏ الحمصر ورك فيه المنتج للمباين لبعده ( قوله اللازم ) فيه مع قوله 


ماإستازمه تفان والاخمر ان يقول وأما اذاكانأتم (قوله من الدليل) 
نتحه عليهان تسميته دليلا ينافى عدم عامية الثقريب » وردبأن الممثير 
ف الدليل استلزام العم بالمقدمتين العم بقضية أخرى ما سيق سواء كان 
مطلوبا أولا به لعم لو جعل الدليل ععنى القياس وعرف ها يستتلزم 
النتيحة بالذات لاتمه لان النتيجة والمطلوب متحدان بالذات متغايران 
بالاعتبار » ولكن يككن دفعه بان المراد الدليل بزعم المستدل لاسب 


|| تقس الامر ( قوه أعم من ل) ) فساد الام الملل أقل ما فى الاعم من 


وحه 00 الاستازام فى شى' من الطرفين فى الثابى دون الاول 0 
عن الام المطلق ما اذا كانت الدعوى ذات شقين والدليل مخبتا 


فلا قريب لهم يقال هذا انسان لانه متحرك الارادة يكل ناهلو 
كذلك حيوان او لانه مفرق للبصر وكل ماهو مفرق لالبصر 
ابيض فبذا ابيض #ثم اعل انكاذا قلت بكلام نام فاما ان سكون 


للمباين اما لبعد م.دوره من المستدل أولتلهور حكه ( قولهفلاتةريب) 
أى قلا.ن ثم التقريب بقرينة قوله والتقريب انما يم * قال عبد السكيم 

العائع أن يقالفلايم التقريب لكون منصب السائل الدخل والاعتراض 
لا الننى والاول لايستارم الثائق ( قوله بكلام ) أى خبرى اما محسب 
الظاهر فقطك اذا كنت أحد الاخيرين ذال التعرريف والاقسام مول 
بحسب الظاهرل المعرف والمقسم وان كان التعريف والنقسيم تصويرين 
حقيقة أو بحسب الحقيقة أيضا ما اذا كنت أحدالاولين كقولك قال 
فلا ن كذا وقواك العالم حادث فلا ينتقض الحصر ما اذا قلت اضرب 
زردا مثلا (قوله أزتكون) ذكر انهنا وف قوله الا تى اما أذيشتغل 
لاحدها » ونوثم بمض ان الدليل حينثذ يكون أخص من الدهوى وهو 
فاسد (قوله فلاتقريب) قال عبد الكيم لماكان منصب السائل الدخل 
اشتهر فى عباراتمم فلايم التقريب دونه فلاثقريب إذورود الاعتراض 
لايستازم الننى * وفيه انه إن أراد انه لا يستازمه منا فمنوع لارت| 
الاعتراض اهايصح إذا ل يكنمما صدقات التعريف فينتنى التقر يب ا أو 
ف فى موضع آآخر فُسلم وغير مفيد فالتحقيق ماقاله عصام من ان فى يمام 
التقريب عبارة عن نفيه هذا # ول يقل فلايتم التغربب ددا على من زعم 
اختصاص لفى التقريب عنتج المباينو ننى مامه ما ينتج الاعم مطلقا أو 
من وجه ( قوله بكلام ) أى خبرىحقيقة بأننكون أحد الاولين أو ||, 
ظاهراً فقط بأن نكون أحد الاخيرين ( قوله ما أن الّ) أى من- 


زعه) 


بأقلا * فيطلب منك 


مينى عل الفذرق بين المصدر المؤول والمصدر الصريح فلا يازم من عدم 
جواز الثاتى عدم جواز الاول والا فالمناسب ترك ان ( قوله ناقلا ) * 
أقول النقل دعوى مخصوصة واذكاز المتقول حكاية فالناقل مدع فى 
النقل وام يكن مدعيا فى المنقول فا بذكره فى الفصل من وظائف 
السائل والمدعى ذكر لطا بالنسبة الى النقل أأيضا الا انه لماكان للناقل 
بالنسية اليه وظيفة مخصوصة اعنى احضارالمنقول عله تعرض هنا لوظيفة 
السائل تبعا وان لم نكن مخصوصة بالنقل فلا يتجه مافى ضمن بعض 
الشروح من أن المصنف ل يتعرض لنقض التقل ومعارضته (قولهناقلا) 
سواءكان النقل بصيغة القو ل كقال فلان كذا أولا كالام ركذا عند 
فلان وسواء كان المنقول مفردا كقال الزمخشرى فى عريف الكامة 
مفرد أومركيا كقال ابن الحماجب فى تعريفه لفظ وضع لمعنى الاماخيريا 
كتقال صل الله عليه وسلم #(قى ى الثم الساعة : زكاة)* أو انشائية كقال 


صفئك أن نكون ناقلا فلا ايازم جل المدث على الذات » وأمائ ييح 
الل بالفرق بين المصدر المؤول وغيره بأنه لأشتاله على النسية التامة الى 
فاعل لصح إستاده عليها فندقع بأنه بد دذول ان لصح صير و رثه 
مسنداً اليه فنسبتهتقييدية لاتامة (قوله ناقلا) أى فيهلاله بقرينة المقابلة 
فظهر ان السكلام عبارة عن النقل لا المتقول واندفع مايقال من ارف 
المر اد بالكلام هو اأبرى .هم أن المنقول لاشحصر فيه لانه يقال 
قال على الله عليه وسلم ( (موتوا قبل أن موتوا) فلا وجه لامبخصيصلان 
الكلدم هنا فى النقل وهو خاص بالخبرى (قوله منك ( ابراده مبتى على 
ان المراد بالمدافمة فى تعريف المناظرة هو الدفع بطريق المطاب لا 
المدافعة الذهنية أو على التعُليب فلا برد اله فير تاج اليه لان طلب 
تجح تح ا سج جح 3723777 


(4ه) 


المحة فتحضرا تقول عنه او تثيتها *او مدعيافيه دعوى صرمحة 
اوضمنية مستفادة من قيود الكلام * او معرنا* اومقسما ‏ ( 
ا و 
تشتغل » فان لم تشتغل بالاستدلال فبناك للسائل ثلاثة مناصب 
الاول # طلب الدليل علها بأن يقول هذه غير مسامة 


عليه السلام أدوا زكاة اموالتكم ( قوله الصحة ) أى صمة النقل لا 
المنقول أى بيان صدق التقل ان لم تسكن مشتغلا بالاستدلال عليه 
مثلا بأن يقال هذا التقل سلوب ليان أوغي صل الاختوع ( فود 
من قيود الكلام ) أو مر السكوت فى معرض البيان أومن قرينة 
كدعوى التتقريب ( قوله أو معرفا ) لا من انك اذا كنت أحد 
هذين مدع فيه دعوى ضمنية فتايلم! مع الشق الثاق اعتبادتى تأمل 
( قوله عليها ) أى على الدعوى ( قوله يردا أو مستنداً ) كل منهما 
إما اسم فاعل فهو حال من فاعل يقول أأواسم مفعول فيو صفة المفمول أأّ 
الصحة محصل عراجعته بنفسه الى المتقول عنه ( قوله الصمحة ) أى بيائها أ 
أو التصحييح فلا يتّجه ان الصحة صفة التقل لا الناقل فسكيف يطلب ال 
منه ( قوله فيه ) لم يقل له لثلا محتاج الى جل السكلام عل الممتوى أو أل 
ضمير عليه بطريق الاستخدام أو حمل على حذف المضاف لان المدعى 
يكون ممنى الكلام لا الافظ ( قوله من قيود ) حقيقة أوحكا فيشمل 
دعوى نحو التقريب ( قوله 3 معرظا ) المقابلة بين هذين وبين المدعى 
اعتيارية لانهما مدعيان لدعاوى ضمئية وكذا بين الناقل والمدعى 
التقسيم اعتبارى ( قوله أولم ) الاولى أولا ( قوله ارت الخ) نشر 
ٍ معكو س والاخصر به بدل بالاستدلال ( قوله طلب الدليل ) من إقامة | 
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زه 


اف فظوي البيان او ممنوعة جردا او مستندا واستتعال لفظ المنع 
فيه مجازى ولذا اشكمر ينهم انه منم جازى 


المطلق تقوله يقول بل لقوله طاب الدليل لالقوله #نوعة اذ يازم أن 
يكوزمن المتول (قوله ازى) من قبيل اطلاق اسم المقيد على المطاق 
. || أو من قبيل الاستءارة بتشبيه طلب الدليل على الدعوى بطلبه على 
المقدمة واستمال للفظ الموضوع ااثالى فى الاول # وقيل من اطلاق 
اسم الكل أعنى الب الدليل على المقدمة على ا-إزء أعنى طاب الدليل 
وهو مبنى هلى أن القيد مدلول تضمنى ادال عل المقيد مع انهم | 


الحد متام المحدود أى الاول المنع الجازى وهوطلب ال (قوله أى) كلة 
أو التخيير فى التعبير لا المعبر لعسدم تمدده ( قوله جردا ال) انكان 
كل منهما اسم فاعل ذان كان الاول من جرد ععنى جرد كقدم ععنى 
تقدم والثاتى للسطاوعة خالان من قوله هذه منوعة لكونه.ئولا مهذا 
الكلام مفعولا ليقول والا أن فاعل يقول وان كان اسم مفمول ثُن 
مقعوله* وجعله حيائذ صفة المفعول المطلق ليقول أو لقوله طلب الدليل 
بنجه عليه مع كو هما أبعد مما ذكرنا ان الاول يستلزم المذف بلاحاجة 
والثاتى يستلزم الفعبل بين أجزاء التعريف وان الاولىحينتذ أن يقدمهها 
على قوله بأن يقول ( قوله لفظ المنم ) قد يطلق جازا على طلب #الييان | 
فيعى ملع النقل والدعوى وغيرها ويشمل البيان تصحيح النقل نحو 
احضار الكتاب وكذا على مطلق الدخل فى مقا بل الدليلفيشمل النقض 
والمعارضة ( قوله مجازى ) من قبيل اطلاق اسم المقيد على المفيد حيث 
أطلق المتع الذى هو طلب الدليل على المقدمة على طلبه على الدعودى لإعلى 
المطلق كا قيل فيكو من قبيل استعال امبر فى معنى الانشاء * وقيل 

من قبيل اطلاق اسم الكل أعنى طلب الدلييل على المقدمة على الجزء || 


(ده) 
ب م 1 


لغوى *واما استعرال عدم التسليم وطلب البيان فلا حوز فههما 
|« الثائى » النقض الشبهى وهو ان يبطل هذه الدعوى 


ممرحوا بأن البصر مدلول التزاى للعمى لاتضمتى ( قوله لذوى ) أى 
لاعقلى ولا حذف حتى يكون قوله هذه ممنوعة فى قوة ان مقدمة 
دليله منوعة حيث لادليل بحسب الظاهر مخلاف المدعى المدلل فا 
منعه اما مجاز عقلى أو حذى كا ستنبه عليه ( قولهفلا تجوز ) لا لغويا 
ولا عقليا ولاحذفيا ( قوله النقض ) الاجالى (قوله النقض الشبيبى ) 
توصيف النقض بالشبيبى يقتذى أن يكون استعال النقض من قبيل 
الاستعارة مع انه تجوز أن يكون مجازا مرسلا ( قوله أن يبطل) أى 
السائل ( قوله أن يبطل هذه الدعوى ) أى يكون المقصود بالذات 
إبطال تفسها لادليلها حتى يكون استعال النقض فيها جازاً عقليا أو 


أعنى طلب الدليل * أقول وذلك لان التقييد داخل فى الاول لحلاف 
الثاتى والالم يكن بين العمى والعدم المطلق فرق فلا برد عليه ازهذا 
منبثى على ان القيد مدلول تضمنى للدال على المقيد مع تصر نجهم أنه 
|| مدلوك التراى له عزئمم بتجه عليه ماذكرنا فى رد القيل الاول »* ومكن 
دفعه عنبما بأن مرادها انوكذلك اذا لوحظ المنع المهازى من حيث 
اله فرد طلب الدليل لامن حيث التقييد بكو نعل الدعوى (قوله لغوى) 
كأن التعليلالسابق بالنظر الى القيد الاول فقط أعنى مجازى فلايتجه 
منع التقريب بان الدليل,أعم من المدعى» وعكن المواببان المتبادر من 
وله استعال اع هو اللجاز اللغوى فالمصر بالنظر:الىاليدين ( قولهفلا 
نجوزفيهما ) الاحسن الاخصر فلا جوز فيه ( قوله هذه الدعوى ) ولو 
١‏ حكية فلا بنتقض جامعية التعريف بنقض المقدمة الغير المدللة على تقدير 


و يق و تل ل اس 17ت ج10 


(+ه) 
تقدر دليل من انبك عللها «الثالث 6 المعارضة 


حذفيا وحتاج الى تقدير الدليل البتة ( قوله الشبمهى ) الياء كاحرى أ 
للمبالغة أى النقض الشبيه بالنقض اأقيق * وقيل هن أسية اللخاص 
الىأ العام الذى هو الشبيه ذالياء للنسية ( قوله ببيان استازامها ) ل 
يتعرض لبيان التخلف لعدم امكانه ( قوله من غير تقدير ) قد يقال 
تقدير الدليل لايمنع كون ذلك الابطال نقضا شبيهيام) ارن ذكره 
لاعنع كون ابطاله نقضا حقيقيا بأن يقول السائل أى دليل يفرض | 
منك غير ضيح جميع متدمانه لاستازام دعواك فسادا واستازامها || 
استاام الدليل تأمل ( قوله من غير تقدبر ) اذلوكان بالتقدير يكون 
معارضة تقديرية فظبر من هذا ان الفرق بينهما انما هو بتقدير || 
الدليل #شرحه * هذا يقتضى أن يصددة التعريف المذ كور بدون 
ملاحظة قوله من غيردليل على المعارضة كا يقتذى أذ يصدق التعريف أ 


دخوله فى المعرف بالفتح ( قوله الشبيهى ) مشعربان استعال النقض فيا 
هنا استعارة ولا ينافيه جواز كونه مجازا مرسلا بعلاقة الاطلاق | 
والتقييد لما قله البيائيون من أن تقسيم لجاز اليهما اعتيارى ( قوله | 
نيان ) أى مثلا أو المراد هوالبيان بالدليل أوالتنبيه فلا ينقض جامعية 
أعريف النقض بالنقض ببداهة استلوام الفساد ( قوله استازامها ) أى أل 
أوجريان موضوعبا فىمادة مع تخلف جموطاعنه فى نحو كلا نسان كانب 
بالفعل المنقوض بزيد الانى لكنه راجع الى من عكلية الدعوى ( قوله 
من غير تقدبر دليل ) احتراز عن المعارضة التقديرءة #وقد يقال هذا 
القيد مستدرك لان ابطال الدعوى بالبيان المذكور فير اقامة الدليل 


(مه) 


عد ممصي عي 0 


التقديرية * وهى اتام الدليل علخ لاف تلك الدعوى بأن يفرض 
]أ ويقدر دليلا من جانبك علها*ولفظ النقض والمعارضة مجاز فنهما 
* مثال هذه الاحاث ان تقول هذا التصليف جب تصديره 
الا 'تى لاممارضة على النقض الشبيبى دون ملاءظلة قوله بأنيفرض 
ويقدر الح ) وفيه تأمل ( قوله بأن يفرض) الباء اسببية فيظهر جواز 
أن تكون النسبة فى التقديرية نسبة الى السبب ( قوله يفرض ) أى 
]| السائل ( قوله ويقدر) والذى أراه ان تقدير الدليل فى معارضة 
الدعوى الغير المدللة غير لازمم ان عدم تقدبره فى نقضها غير لازم 3 

ويكنى للفرق بينبما كون النقض الشبيبى إإطال الدعوى بديان استلرام 
| النساد وكون المعارذة اقامة الدليل عل دعوى الفة لدعوى المعلل 
( قوله مجاز فيهما ) اما مرسل أو استعارة ( قوله مثال هذه ال ) فى 
كلامه مساممة والعبارة المالية عنها مثال هذه الايحاث منم السائل 


على خلافها#وفيه ان هذا فرق بالعموم وا صوص المطلق لصدق ابطالهما 
على تلك الاقامة بدون المكس وهو يقتضى أن لا تعد للعارضة منصيا 
8| مستقلا فلا بد »ن اش تراط التقدير فى الثاتى وعدمه فى الاو لليتياينا 
( قوله التقديرية ) منسوب الى تقدير الدليل نسبة المشروط الى الشرط 
إأاو المعلول الى العلة الناقصة ( قوله على خلاف تلك الدعوى ) سواء كان 
نقيضا أو أخصس مرئ النقيض» والمراد من الدعوى أعي من المسكية 
فيشمل التعرريف معارضة المقدمة الغير المدللة ( قوله بان عرض ) قال 
[أعيد الحكم اذا كانت الدعوى بديهية تقام بداهة الدعوى مقام 
الاستدلال ولعارض فظهر ان المعارضة تنوقف على الاستدلال حقيقة 
أوفرضًا خلانا لمانومم ( قوله أن تقول ) مرتبقولك . .أو إضافة المثال | 
صصح ب بر جك 


(وه) 


وسسس سس سس سس سج مسسوواس ببسيس بس سس سس سو سسسك 
| بالجد ولاقشتغل بالاستدلال علمها فيتوجه عليك منع الدعوى 


على مقدمة معينة بان يقال صغرى دليلك هذا أوكبراه او شرظيته 


دعواك هذا التصنيف يجب تصديره بالجد أو نقضها أو معارضتها 
||( قوله فيتوجه عليك ) منع جردا أو مستئدا بأنه غير مأمور به من 
جانب الشرع ( قوله أونقضها ) قد يقال تقض هذه الدعوى بدون 
تفدير الدليل الا لى متعذر ( قوله أو كبراه ) ا كان الدليل قياساً 


]الى هذه إضافة المتعلق بالفتح الى المتعلق ( قوله ولا تشتغل ال ) جملة 
|أحالية أو عطفعل تقول فلا يازم كونها مقول القول ( قوله أو تهبا ) 
بأن يقال هذه الدعوى مستازمة ليطلان ماحم الشرع لصحته » وهو 


الى كا قيل (قوله بالدليل) أى بابراد الدليل عليها أو بالدليل الكائن 
عليها ام + والمراد به به مايعم التنبيه أوالسكلام من باب لكاو 
1 الغال والا المقرون بالتنبيهكالمقرون بالدليل ف المناصب الا نية 
( قوله المنم ) ويقال له المناقفة والمناقضة والنقض التفصيلى وقدمه 
على النقض لتعلقه زم الدليلو النقض متعلق بتامه والمزء مقدم على 
الكل فسكذا متملقه على متعلق الكل ( قوله مقدمة ) قيدها بالمعينة 
لان منع غيرها من الوظائف الغير الموجبة لاستازامه إقامة الدليل على 
كل من مقدمات الدليل وهى تطويل بلا فائدة ( قوله صغرى دليلك ) 
وقد عنعان معافيقال لافسم الصغرى ولو سل فالكبرى ممنوعة وفائدة 


وجوب التصدير بالسملة فلا حاجة الى تقدير الدليل فضلا عن الدليل ) 


اسم هى الاشارة الى مكان الجواب عن المع الاول أو الىأن ائيات 
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نيلت 


او مقدمته الواضعة أو الرافعمة او تقربيه ممتوعة وذلك اما محرد 
أو مع السندعوهو فى المشبور على ثلاثة انحاء (الاول ) لم لايجو 5 
ان يكون كذاك ( الثانى ) 


اقترائيا ( قوله أو الرافعة ) ا نكال استثنائيا ( قوله ممنوعة ) أو 
جاب صغراه أوكاية كبراه أو ارومية الشرطية أو غير ذلك 
أحدام لابتفع للعلل لكون الاخرى ممنوعة ( قوله الواضعة ) قال || 
الصبان المقدمة الواضعة والرافعة صخرى والشرطية كبرى فالصغرى 
والتكيري يحم القياس الاقترانى والاستثنالى خلافا لما تومم #و يتويد قوله. 
انه لو قدمت الواضعة فى المستقيم كا هو. حقها يصير اقترانيا من الشكل 
الاولما انه لو قدمت الرافعة فى غير المستقمم بصير اقترانيا من الفسكل 
الثاتى كذا قبل » وفيه ان القياس الم لف من حملية ومتصلة مشروط 
كون الاوسط جزءا نامأ من ن اطبلية ناقصا ممما بسي عند ل التقديم 
اذ كور كونه اقترائياً كتدير ( قوله أو تقررذبه الخ) أو حسنه إبملوع 
مستندا باقتاله على الاستدراك فقول السائل هذا مستدرك أو الاولى 
كذا منم لمقدمة حكية ادها المعلل ضما » ومكن القول بأنه من 
قبيل تعيين الطريق وهو خار ج عن قانون المناظرة ( قوله إما مجرد ) أى 
عار عن السند قلا يقنفى سبق وجوده ( قوله وهو ) فى الضمير 
استخدام لان المراد به #أم من سند المنع المقيق والمجازى وبالظاهر 
سند الاول » ولا ببعد أ تسكابه فى ذلك بجمله اشارة إلى المنع مطلقًا 
ان قيل بجريانه فى اسم الاشارة ( قوله فى المشهور) احتراز جما يذ كره 
بقوله الا 'تى سكن قد الح ( قوله اأثاتى ) هذا يكون فى الل وهو | 
المنع مع عيين موضع الغلط و بيان أن الدعوى مبنية على اشثباه أم 
| باخر والمقصود به بالذات بيان الغلط وذ كر منشئه وبالتبع طلب الدليل 
دمت عسوي سي يي ص سس وس ف بي 2011 


سك 


(30) 
ا 00 
انما يلزم هذا لو كان كذا وهو ممنوع ( الثالث ) كيف والامس 
١‏ كذا لكن قديذ كر السند فى صورة الدليل تلببباطل قوته والسئد 


(قولهاتمايازم) ومخص المنع حينئف ياسم الحل (قوله لوكانكذا ) أقول 
كلة لو فى هذه الصيغة دالة على انتفاء كلمن المقدم والتالى وان انتفاء 
الاول سبب لانتفاء الثانى وهذا هو الشائع لا استدلالية حتى يتجه 
ان رفع المقدم ينتج درفم التالى #مع ان قوله وهو ممنوع رفع المقدم ؛ 
حقيقة فان الكلام فى قوة أن يقال انما يسلم هذا لوسل انه كذا وهو 

غير مسل * بتى ان قوله انما يلرم انما يصح اذاكان الممنوع ارومية أو | 
ضرورية مع ان الممنوع قد يكون غيرها فينبتى أن يقول انها يثم | 
أو حوه ( قوله لكن ) بيارتف لفائدة قوله فى المغهور ( قوله على 

قوته ) ولا ببعد حينئذ أن يكون للسائل تلاك المناصب الثلائة 


(قوله اما يازم ) الاثمل الاولى انما يصح ( قوله لوكان ) أقول كلة 
لو هنا استدلالية دالة على انتفاء كل من المقدم والتالى وان اثتفاء 
الاول سبب لانتفاء الثاتى » ولا ينا هذا ماقالوا من أن رفع المقدم 
| لابنتج رفعالتالى لانه تخصوص عا إذا كانت الملازمة عامة ما قاله الشيسع 
وهى هنا مساوية ما بشعر به كلة انما فالقول بانها لوكانت استدلالية 
لابه ان رفع المقدم لاينتتج رفع التالى مندفع ( قوله وهو ممنوع ) »* 
هذا منع للمقدم فى قوة المقدمة الرافعة لا للتالى فلا برد أن فى عد هذا 
المجمو عسندا مساحةلانهمئع مع السند ( قولهلكن قديذكرالسند ال ). 
؟ ذكر ا منع فى صورة الدعوى مبالغة فى وروده لخي كذ لامعلل 
الصائر سائلا المناصب الثلاثةكا هو الظاه ( قوله والسئد ) أقام 
المظبر مقام المضمر لثنلا يتوم عود الضمير الى السند اللذكور | 


1 


١‏ مابذ كرهالمانم لغرض تقوية منعه * وهو اما مساو للمنع اعنى تقيض 


( قولهمايذكره المانم) من النع, بالمعنى الاخص وكذا قوله منعه فلا برد 
ان هذا التعريف يصدق على مخلف الحم واقامة الدليل اذ الاول انما 
يذكر لتقوية منع الدليل والثانى لتقوية منع المداول * وكذا قول 
بعضهم السئد ما يكون المنع مينياً عليه فا قيل انما عدل المصنف عن 
هذا الى ماذ كره لثلا برد الاعتراض عامر فليس بثى” ( قوله لغرض 
تقوبة) وان لم يكن مقويا بحسب نفس الامرما فى صورة الاع, (قوله 
وهو إما مساو ) وكان المراد بالمساوى مالشمل العين أعنى ماولزم من 
ثبوته انتفاء الممنوع * مثاله كان يقال فى المثال الا "تى لانسلم انه 
لا انسان ل لاوز أن يكون انسانا * والقول بأن تقسيم السند الىما 
ذكره ه علىما رأف التمثيل به التقسم الاستقوانى استقرافىوالاستنادبالمين 
غير محةق الوجود كالاستناد يالمباين على مارأتى هناك مخلاف الاستناد 


فى صورة الدليل ( قوله لغرض تقوية ال ) اى بالذات فلا ينتقضش 
أقعريفه منعا بتنويره لان المقصود الذاتى منه توضسح السند وبلزمه 
تقوية المنع ( قوله أو مساو ) اى مساواة حقيقية أو اعتبارية فظهر 
ثعوله للعين . ولي الأراد بالمساوىمايازم من ثبوته انتفاء الممنوع لانه 
خحينئذ شامل| للاخصس لان ثبوت الاخص مستازم لثبوت الا لعدم 
نحقق الاخص بدونه فاولم بكر لبونه مستازما لانتقاء الممنوع 
ترم اجتماع النقيضين ( قوله اعنى نقيض ) فيه ردعلى من قال ان 
النسبة بين السند وخفاء المقدمة لما أن خفاء المقدمة من قبيل التصورات 
مخلاف الستدفلا معنى لاعتبارالنسبة بينبما» ولك أن تقول انه فىقوة 
]|أهذه المقدمة خفية فيرجع إلى التصديق فظهر أن النسب هنا بحسب 


(عد) 
وجهم اذا قيل هذا الشي؟ لا ناطق لانه لا انسان وكل لا انسان 
لا ناطق فنع السائل صغراه فال استند بنه كانب فالسند مساو 


او بأنه رونى فالسند اخص او بانه حيوان فاعم مطلتًا أوبانها يض 
فهم من وجة / 

بالبواق والاستقرالى انما ينتفش باحق بعيد ( قوله فأم ) وكا 
بأنه شى” بمعتى ما لصح أن على ويخبر عنه الا انه أعم مطلقا من العين 
أيضا وبانه عدد فى منع ان الثلاثة فرد ( قوله مطلقا ) أى من تقيض 
المقدمة الممنوعة * واما من عيئها فن وجه . مادة الاجماع نو 
الفرس ومادة الافتراق اللا السان نحو الشدر ومادة افتراق الحيوان 
حو زيد وتمرو ( قوله فاعم من وجه ) أى من نقيض المقدمة الممنوعة أ 
ها انه كذلك بالنسبة الى العين ( قوله من وجه ) وكذا بأنه لا 
وا الا أأنه أعم من العين مطلقا وإذكان أعم من وجه من النقيض 


النحقق لا الصدق ( قوله المقدمة ) حقيقة أو حكما فيشمل الدعوى 
( قوله أو من وجه ) أى أو مباين لثقيض الممنوع سواء كان أخص 
مطلقا من عين الممنوع أو مساويا لهكآن استند ف المثال الا فى يانه 
شجر أو لاكائب بالقوة ول يذكر هذا القسم لاله غير معلوم التحقق 
فى كلام المناظرين ( قوله بانه كاتب ) أى بالقوة والا فهو سئد أخص 
( قوله ناعم مطلقا ) أى من تقيض القدمة الممنوعة وحينئذ يكون 
أعم من وجه من عينها لاميين عين الاعم ونقيض الاخص هموما من وجه 
|| لابقال إذا استند ف المثالالا فى بالشى" يكون أي منهما مطلقا ‏ لانا 
|| تقول إن بين اللا اسان والشى* حموما من وجه لاجياعهما فى الفرس 


)54( 


ولا يف السائل الا لسقناد الاوين ولاالمل الا ابطال الساوى 


أو الام مطلمًا من قيض القدمة المنوعة ومن وجه من عينها 


( قوله ولا المعلل) شروع فى عض متاصب المعلل بالنسبة الى المنصب 
الاول السائل ( قوله الاابطال ) الحصر بالنظر الى المقيد والقيد 
( قوله الا ابطال) أى لامنعهما كنم البواق ( قوله أو الأأعم ) أى 
لا الأشخص والأعم المذكور ( قوله أو الأعم الم ) كلست بالأكثر 
:ركهم حصى ( قوله من تنيض الم ) كالمثال الذى ذكره المصنف للسند 
#لأعى ( قوله ومن وجه من الح ) وأما ما هو:مكس ذاك كالاستناد فى 
المثال الم ذ كور بانه لاروى أو ما هو أعم مطلقا من النقيض والعسين 
كالاستناد بأنه ثى” وماهو أعم منها من وجدكامثال الأأخير فى المان 
فابطاله فى الاولين بغر بالمعلل وفى الأخْير مير مفيد وأذ لم ضر 
كايطاله السئد الاخص / 


وافتراق الثانى ف زيد والاولفى اللا قى" إذا لوحظ من حيث أنه تيش 
الشى؟ ولذا قال عبد الحيم إن الشى” بوجب الكيين عن نقيضه وانكان 
ذلك النقيض فرداً له باعتبار ( قوله لاينفع السائل الم) لان ثبوت أحد 
المتساويين مستازم لثبوت الا خر كالاخص للاع, بحلاف بوت الاعم 
مطلقا أو مزل وجه فانه لا يستازم بوت الإاخص والام وتحقق 
العموم ( قوله ولا المعلل ) استطراداى ذكره هنا روما للاختصار 
(قوله الا ابطال المساوى ) الحصر بالنظر إلى المقيد والقيد فيميدٍ أن 
المنع لا يفيد المعلل مطلقًا ( قوله ومن وجه) قيد واقعى * والاولى 
تركه لاهامه أن الاعم المطلق من النقيض قد لا يكون أعم من وأجبه 
من السين وهو مخالف لما أسلفتاه ولظاهركلام المصئف ف البرهان 


(ه56) 


اذ بابطالهما يبطل تقيض القدمة اللمنوعة فيثيت عينها » وأما منم 
| الدمى المدالل فراجع 


( قوله إذ بابطالهما ) دليل للجزء الايبابى من الحصر وأما دليل المزء 
السلبى فهو ماذكرناه فى الحاشية ( قوله المدلل ) سواء كان بلفظ المنم 
ا م إن دجوع ذلك الى الدليل لطريق 
الواز لا ينانى كون الراجع حقيقة بل يحققه فلا ينا هذا ما سبق 
من أن أسعيال طلب البيان ال وعدم التسلم ف لد رفي وان 
المراد المدعى المدلل أعم من أن يكو حقيقة أو حي لبعمل المتلقة 


( قوله بابطالمما ) بخلاف ابطال السند الاخص مطلتا أو من وجه لان/ 
رفعه لا مم رقع الاعم والالم ببتحقق مأدة افتراقه ءعن الاخص عن 
أنه لوكان أعم من وجه م ن النقييض ومطلقامن العين كالاستناد فى مثال 
المثن باللاوجبى لكان ابطاله مضراً بالمعلل لان رفع الخاص يوجب رفع 
العام وبهذا يتم دليل الحصر» الثالى مجزئيه الامجابى والسبى ا 
بالنظر الى القيد ( قوله يبطل ) معساوم أو مجهول مجرد أو مزيد فقوله 
تقيض بالرفم أوالنصب وحكذا فيثبت ( قوله فيثبت ) لثلا يازم رفع 
النقيضين «هذا» وقضيته انكل مايبطل تقيض الممنوع بتببتعينه وهى 
كذلك » ومئه در امتنام بكو السئد أعم مطلقا من العين والنقيض أ 
6 مر تر اناس الخ ) آق لايح منسه لان المع طلب اليكل 
ا فاو منع لزم طلب ممحصيل الخال وهو باطل إلا أن ' براد به منع ثى 

من مقدمات دليله فيكون مجازا فى النسبة أو براد بالمدعى المقدمة 
بعلاقة اللزوم أو يقال محذف المضاف اليه ( قوله فراجم ي) أقول 
مئع رجوعه الى الدليل مجازا أن المنم هنا بممناه الحقيق أسند الى 
المدعى مجازا عمتى ان مقدمة دليله ممنوعة فيكون الجاز فى الاسناد 


(ه. رسالة الاداب ) 


0 


الى دليله مجاز! . ولاتمنم القدمة البدسهية الجلية ولا القدمة المعاومة أ 
بعلم الناسب للمطلوب ولا القدمة 

المدلاة (قوله الى دليله ) أى الى مقدمة معينة من د ليله ( قوله مجازا ) 
أى عقليا أو حذفيا ولا يتصور الجا اللخوى فى المدعى المدلل اذ 
لا معنى لطلب الدليل بعد كونه مدثلا إلا إذا أريد طلب الدليل لقدمة 
دلي وهو معنى الجازين الاولين * ولوكان المنع فيه مجازا لمويا لما 
رجع الى الدليل ( قوله البديرية ) لا النثارية ( قوله الإلية ) لا الطفية 


' [(:قوله المناسب لامطلوب ) بان كان يقينيا والمقدمة معلومة بعلم بقينى 


3-5 


أو ظنيا والمقدمة معلومة بعلم ظنى أو يقينى ذان المقدمة اليقينية 


لافى الطرفا فى منم المدعى الغير المدلل # ومثله طلبالبيان وعدم 
م . ولا يثافيه مامر من أن استعواطا فى المدعى لاتمبوز فيه لان 
المنع هناك هو اللجاز الالخوى والمثيت هنا عقلى ( قوله الى دلي4 ) أى 
الى مقدمة معينة مئه فلا برد ان هذا مناف لما سبق لانه بدل على ان 
المنع طلب الدليلعل الدليل ( قولدازا ) مفعولمطلق يجازى للرجوع 
أو حال من فاعل الراجع والثاتى أب (قولهولا عن نع)معلوم أو جهول 
وعليهما تنىأونهى «هذا» ومثل المنع النتقضوالمعارضة »* ويمك نمل 
المنع على مطلق الاعتراض الموجه لكن لابناسب المقام ( قوله البديبية) 
ْ أى عند السائل وكذا لاعنع المقدمة المسامة عنده لان التسليم يدل على 
السل ييا والمئم . ندل على عدم عامه فيتناقضان * وقد يقال غواز متعه 
نظراً الى 'تفاوت الانفس محسب الاوقات فى الادرا كات وهو لعيد 
«دهذا» ومثل المقدمة الدعوى البديبية أوالمسامة( قوله اناس ب ) كا" ل 
المراد بالمناسب عدم كونه أخس سوا ءكان «ساويا أو أشرف فلا برد 


زلاد) 


للستقرأة إلا بشاهد عقق « الثاتى 4 النقض الاجالى التحقيق 
وهو ابطال الدليل ببيان جريانه 


مناسية لامطلوب الظى لظنية المقدمة الاخرى بخلاف المكس تأمل 
( قولهلا المقدمة المستقرأة ) أى ولا تمنع كلية المقدمة المستقرأة الا 
بفرد محققمن أفراد موضوعها لم يتصف بحكها لا بغرد مجوز » ثم ان 
هذا مشعر بانها لا عام منعا مجردا ( قوله ببيان) واما الابطال بدون 
البيائين المذ كورين فكابرة لان الابطال دعوى فلا بد له من بيئة 
بخلاف جرد طلب الدليل فى المنع الجرد فلا يكون مكابرة ( قوله 
جريانه ) لم يقل أو بيات عدم جريانه فى مادة أخرى تتصف مم 
مدماك المسمى بتخلف العك سك أن جريانه فى مادة فير متصفة بحم 


انه يفيد انه لو كان المطلوب ظنيا والمقدمات المأخوذة فى دليله يقينية 
لانبه المنم وهو بعيد ( قوله المستقرأة ) أأى من حيث دعوى الكلية 
لا الاستقراء لان منعه حينئذ مكابرة والحصر بالنظرالى المقيد والقيد 
فيفيد انها لاتعنع منعا مجردا صريحا أوبالنظر الى القيد فقط فيفيده 
الزاما بطريق الاولوية ( قوله ابطال الدليل ) الابطال اصطلاحا اقامة 
الدليل على شى” محيث ينتج إطلانه ففيه بريد والا لم يمح تعلق قوله 
ببيان الغ به الا أن حجمل الباء لنحو النتصو بر ويمكن جسله على الح 
بالبطلان ( قوله ببيان.) أى بتخلف الطرد وهو جربانه فى مادة ال 
فبومن اقامة الحد متام المدود » م انه لامتياز طرق منع التخلف عن 
طرق مئع سائ رالفسادات خصه من بينها بالك كرعلى حدة * فاوقال ببيان 
| استازامها فسادا لم يكف بالنسبة الى الاحاث الا" نية * بتى أنه لم يذكر 

مخلف العكس فهو جريانه فىمادة أخرى اتصفت حك المدعىمع مغايرة 


(هد) 
فى مادة العزى لاننصف م مدماك » أو بسيان إستلزامه فسادا 
كذ ركالدور والتسلسل وإِجماع النقيضين وارتفاعهما 


مدماك مسمى بتخلف الطرد ( قوله فى مادة ) المراد بالمادة الاصغر 
وبالحك الا كب ركان يقول السائل بعد ماقال المعلل الحلى أعر يتناوله 
نص ( ادوا زكاة أموالم ) وكل أمر يتناوله هذا النص يبب فيه 
الزكاة فالمل يجب فيه الزكاة إن هذا الدليل جار فى الل ل انه أمر 
يتناوله النص المذ كور وكل أمر يتناوله الح مع أنه لانمب فيه الركاة 
المادة الأخرى هنا اللوْلقٌ والمك كوه 00 الركاة فالمراد بالحكم 
اكوم به لا الوقوع واللا وقوع ( قوله فى مادة ) أى محققفة إن 
كان الدليل استقرائيا ومجوذة أيضًا إنكان غيره نامل ( قوله أخرى ) 
أى غير موضوع الذعي ارام أى مادة مدعاك (قوله 
فسادا آخر ) أشار يقوله آخر الى ان الل رين مذ كر غساد أيِضا فاو 
[أقال هو إبطال الدليل ببيار”ت إسئازامه فسادا لكنى 


طرلق المنع فيه أيضا لان طرق المنع فى كل يوخذ من ال" آخر وم 
يعكس اما لنبعية الخهور أو للكثرة الاول فافوم (قوله فىمادة أخرى) 

أى محققة ليست الا والتع. يم منها ومن المجوزة بنافى ماقالوا من أن مادة 
ش النقض لابد أن تسكون عققةه ة الأأن قال بالتبخصيص 0 كالدور ) 
[|اذكاركب قوله ال” 'تى وو ذلك معطونا على مدخول الكاف فبى 
| استقصائية ان كان العطف مقدما على الربط والا فبالنسبة إلى كل من 
المتعاطمات اشارة الى البواق والا يعطف على مدخ ولا فهو نأ كيد لا 
]أو اشارة الى مساواة التكل والمزء ومصادمة البديهة وأمثاطا (قوله 
وارتفاءم-ما ) ان أريد الارتفاع عن الموجود فقط فالنقيضان عمنى | 
الس اسه اي ل اس د م1 سم 


(قد) 


وحو ذلك بان يقول هذا لايل جار ف مادة كفام تتنف ع5 | 
الدعى عنه فيه أومستازم لفساد كذا * وكل دلي لشأنه هذا فاسد 
فهبذا الدليل فاأسد #ولامجال 


( قوله وحمو ذلك ) كاجماع الغبدين.ومصادمة البديبة وسلب القشى* 
عن نفسه وترجيح بلا مرجح ولحقق الاخص وال مازوم بدو الاعم 
واللازم ومساواة الكل والرائد للجزء والناقص (قوله ولاجال) ششروع 
ىْ يبان بعض مناصب المدعى بالنسبة الى المنصب الثاق لسائل » لبكن 


المدول أوعنه وعن المعدوم فيمابممتى السلب ( قوله جارق مادة كذا) 
أى بعيله بان لابتغير الدليل الاباعتبار الاصغر فى القياس الاقتراتى 
والجرء المسكرر فى القياس الاستثنائى ( قوله 'تخلف ) أى تخلنا فاسدا 
بقريئة قوله الماراآخر فاندفع القول بان قوله ولاجال الح» ارتم بالنسبة 
الى التخلضهل القول بانه قادح وو مع نحقيق المللم وانتماءالشرط لان 
الكلام فى التتخلف الفاسد لاى: أل 0 فلو منع الفسادحينئذ لاتمهه 
على القضية الضمئية المستفادة 7 رت الصغر ى فليفهم ( قوله - 
| السدع ى) انذكان امهم مفعول ليع م مم ملف المكم الذى هو جزء 
المدعى فى ذلك الدليل عن نلك المادة والنذ كير لكونه عيارة عن 
1 الاصيغر > ولاسبعد رجع الضمير الاول الى الدتيل والثاتى الى المادة » 
أو امم فال فقوله فيه صفة | وضْميره للدليل وضميرعنه للمادة 
( قوله ولا مجال ) قد يقال لو قال الناقض فى صورة استلرام الدور أو 
التسلسل هذا الدليل مستازم للدور أو التسلسل وكل دليل شأنه هذا 
أفاسد لكان لمنع الكبرى مجال بناء على جواز الدور المعبى والتسلسل 
فى الامور الاعتيارية * وفيه ان الصغرى حيئئد فى قوة هذا الدليل 
١‏ مسئازم لفسادكذا والمنع ابلذ كور للفساد المأخوذ فيوا على ان مراد 


للق 
103353575575522 
لنم كبرى هذا النقض بل يمن الجريان أوالاستازام تارة والتتخلف | 


إعا يتم بالنسية الى صورة التخلف الاعليرأى من قال بان التخلف قادح 
ولومع إنتفاء الشرط أ وق المائع * وأماعل رأّىمن قال بان التخلف 
مع ذلك غير قادح فلع الكبرى بالنسبة الى تلاك الصورة الم هو 
واضح ( قوله لمن كبرى ) لو قال الناقض فى صورة إستازام الدليل 
للدور أو التساسل هذا الدليل مستازم دور أو التسلسل وكل دليل 
هذا شأنه فاسد لكان لئع الكبرى مجال بناء على أن الدور المعى 
والتساسل ف الامور الاعتبادية ليسا بمحالين نظير ما يأفى فى فصل 
المعرف فتأهل ( قوله الجريان الح ) ها قضيتان حقيقيتان لانهما صغرى 
المصئف انه لامجال له اذا صرح فى الصغرى بالفساد ما أشار اليه بقوله 
هذا النقض فلا تغفل ( قوله نم كبرى الل ) للكون صحتها متفقا عليها 
: بينهما بل هى بدعرية لعد لسلم الصغرى المدعى قيها فساد اللازم لان 

المستازم للفساد فاسد ضرورة # وأما قيله خق ااسائل الذى كان مدعيا 
]| منم الفساد أو التخلف الذى هو قضية حكية لا التكبرى وان المدا 
|إفى الل فتدبر ( قوله بل منع ) أى بل بمنع الصغرى عنع ال ( فوله 


]| والتخلف) أى باعتبار نفسه أوفساده فيشمل ما اذا متع فساده مستندا 


]| وحود المالع أو انتناء الشرط على القول بعدم فساده حيةذ ( فوله 
ينقض ) أى مجريانه فى مادة ل تتصف كم المدعى بعد اجراء المعلل 
خلاصته فيه الواقم بعد نقيضه بتخلف العكس فالباء عمنى بعد وصلة 
النقض محذوفة » ومثاله حينئذ قول السائل بعد استدلال المعلل على 
اثيات وحجود الاداء لمسلاة الخوف بانها صلاة واجية القضاء وكل 
صلا ةكذلك واحية الاداء # واجراء خلاصته بالغاء خصوص الصلات 
لدفم نقضه بان المج واجب الاداء كالقضاء إل صوم المائُض واجب 


)م 
أو الفساد أخرى واسيجى" * وقد بنقض الدليل بأجراء خلاصته 
وزبدته فيسمى تفضا مكسورا «الثالث » العارضة . 


الدليل ( قوله والتخلف ال ) هما قضيتان حكيتان ( قوله باجراء ) أى 
ما يلتقض ياجراله بعينه بان لايتفاوت الدليلان الا باعتبار موضوع 
الملاوب مشلا ( قوله وزبدته ) أى والناء خصوصية لادشل طافى 
المسك كان يقول المعلل فى وجوب إثبات الاداء لصلاة الموف لأنها 
صلاة واجبة القضاء وكل صلاة كذلك واجبة الاداء * ويقول السائل 
لادخل لمصوصية الصلاة فى الحم لان المج واجب الاداء كالقضاء 
بل الدخل للعبادة الاعم فكانك قلت إنها عبادة واجبة القضاء ال 
وهو منقوض لصوم الحائض انها عبادة واجبة القضاء مع أنه بكرم 


القضاء مح حرمة أدائه . ولايبمدكوذالمعنى ينقض الدليل باجراء السائل 
زبدته فى “تلك المادة بعد الغائه خصوصية لادخل طا فى المج » ومثاله 
حيئثدذ قول السائل لد استدلال المعلل على فساد بيع ألغائب أنه 
تجوول الصفة عند العاقدين # ذكل ما كان كذلك لايح بيعه بارتب 
خلاصة الدابل جار فى تزوج امأ مجهولة الصيفة مع أنه يمح نكاحبا 
هذا » م ان لامعلل على المعنى الثاى ملع ار بان مستندا بأن للوصف 
المنروك كالمبيعة فى المثال دخلا فى العلية . وللسائل ابطال السند باثيات 
عدم المدخلية ( قوله باجراء ) هل يكن النقض باستازام خلاسته | 
لفساد آخر أملا الاقرب جوازه ( قولهفيسمى الم) لكسر جزء من 
الدليل فيه (قوله نقضا ) جرى نظيره و في المنع والمعارضة"م له لم 
بالتأمل فى المثال الاول من مثالى النقض المكسور اللذين ذ كرناها 
فتأمل (قوله المعارضّة ( قد يقال الاولى تقدعبها على النقض لتعاقأ 
بج شم ع م سح ص ع سج ا ب ا لس ع م ا ل سو لصوم 32سكس 


إفقفة 


النحقيقية ومح إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه اخلصم الدليل 
وتشترط فهها مساواة الدليلين قوة وضعفاً حتى يتعارضا ويتساقطا 
اذ لوكان أحدهما قوب والا خرضعيفالم يتعارضا 

أدازه ( قوله على خلاف ) أى على مابنافيه سواءكان قيضا أو مساويا 
له أو اخص منه (قوله مساواة الدليلين ) أى أحد الدليلين للا آخر 
على حذف المضاف وإلا فالظااهر تساوى الدليلين ( قوله قوة وضعفا ؛ 
ولايجوز أن يكون دليل المعارض برهانا اذا كان دليل المستدل برهانا 
أبضا وإلا يازم إجباع النقيضين بل يازم مر هذا الاشستراط أن 
لابعارض برهان اذ لابساويه شى" ( قوله لم بتعارضا ) .قد يعنم بطلان 
التالى وده عدم تقييدث الدليل فى التعريف بالمساوى 

بالمدعى الذى هو المقصود الا*“صلى على رأى المصدف ( قوله اقامة ) 
أى ابطال المدعى المدلل باقامة ال ففيه اقامة السبسمقام المسبب (قوله 
على خلاف الّ) لم يقل على تقيض ما ال ليشمل مساوى النقيض وماهو 
أخص منه * لكن يتعجه عليه ان الحلاف شامل لما لايستازم النقيض 
كالاعم مطلقا أو من وجه مع ان اثباثه لايضر المعلل © وحمل الملاف 
على المتانى خلاف الظاهر ( قوله مساواة الدليلين ) ان أراد مساواتهما 
عند العبمين معا أو عند غيرها يازم أن لا لعارض ماعدا اللشسكوك 
لعدم إمكان تساوى المتخالفين فما عداه من المظئون والمنيقن وغيرها 
أومساواة دليل كلباءتقاده لدليل الا آخر فلا فيد الاشتراط لان كلا 
لعتقد رجحان دليله مطلقاً (قولهويتساقطا ) قديقال إزمقصودالمعارض 
اثبات منافى دعوى المدعى”م الغلهر من التعريف لا التعارض والتساقط 
على انه لو كان كذلك لقيل لمنصبه تعارضا لامعارضة * ويجاب بارت 

سج ع ع موس سس ع سب ب ات 


)( 

ولاترجيم بكثرة الأجزاء والادلة وإنها الترجيس بالقوة * وهى |0 
ثلامة أقسام لان دليل العارض إن كان عين دليل المعلل مادة اعنى 
ذات 00 وصورة عي ف 0 بإن 5 نا منالشسكل الأول أو أ 


( قوله بكثرة 35 جا ديك اه المعارضين 
مذ كورة بقياسه بخلاف اله“ خركان يقول احدهاهذا انسان وكل ا نسان 
ضاحك وكل ضاحك متعجب وقال الا لخر هذا صاهل وكل صاهل | 
لامتعجب ( قوله بان ) أى كان ليشمل مااذا كان من الشكل الثالت 
والراببع ( قولهمن اتشكل الأول ) سواء أتمدا ضربا أواختلنا وسواء 
انحدا فى كونبهما من الاقتراتى الى أو الشرطى أو اختلنا ( قوله 
المستقيم )بوضع المقدم#شرحه * أى ف اللزومية أوبوضع التالى أيضا إٍ 


اح ا اواك ع الع را الت 

التساقط بطرئق الاستخدام لا مطلقها وان ملاحظة معنى الاسم غير 
معتبرة فى الثسمية » ( قوله لم يتعارضا ) لكن يمارض القوى 
الضعيف وسقطه فلا برد مايقال إن عدم معارضته و إسقاط القوى له 
مع ثبوثهما للساوى بعيد ( قوله ولاترجيح ) ) فيمكن أن لعارضدليل 5 
واحد أدلة كثيرة وخضيته امتاع معارضته. الممارضة وفيها مالفة لما 
بأى الا أن بخص ما هنا بما كان تموع الادلة فى القوة كدليل واحد 
وما يأى عا كان كلمنها مساويا له فيها ( قوله مادة) والمراد بالمادة هو 
الحد الاوسط فى الافيسة الاقترانية والجزء 0 بعيئه فيا أواثانا 

فى الاستثئنائية لا القياس بدون الهميئة فلا برد انه لاتصور التعارض أ 
أحين الاتحاد تمل ( قوله أعنى شكلا ) اشارة الى أن المراد بالصورة غير 
||كيفية الكبرى والالم يتمارض الذليلان ( قوله منالشكل الاول ) سواء 
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)( 


ا الستقم فتسمىالعارضة بالقلب * وانكان عينه فى العمورة 
فقط فتسمى العارضة بالمثل وإلا فتسمى المعارضة بالثير » 


فى الحقيقية ومائمة اللمع (قوله أوغيرالمستقيم ) برفمالتالىأى ف اللزومية 
|| أو برفع المقدم أأيضا فى المقيقية ومانمة الملو (قوله والا ) بان كان 
غيره مادة وصودة أو غيره صودة فقط ( قوله بالقاب ) وى توجد 
فى المغالطات العامة الورود كان يقال المدعى ثابت لأ نه إن لم يكن 
اما لكان نقيضه ثابتات ولو كان نقيضه ثابتا لكان شى” من الاشياء 
ثابنا ينتج إن لم يكن المدعى ثابنا كان شي” من الاشياء ثابتا ويشمكس 
بعكس النقيض الى إِنْ لم يكن شى” من الاشياء ثابتا لكان المدعى 
ثايتا * ووجه الغلط أن هناك مقدمة مطوية هى الرافمة لتالى النتيجة 


اتحدا ضربا أولا. والظاهر اله يشترط اتحادها فىكوئهما اقترائئين هليين 
أو شرطيينيل اتحادها رخصوص نوعالشرطى (قوله المعارضة بالقاب ) 
اللام من المسكاية لاالمحسكى فلو تركبا لكان أولى * هذا ومثاله قول 
الاشاعرة رؤية الله أمر تاه تعالى بقوله(لاتدركه الابصار) وك لأمر ثفاه 
جائز معارضا لقول المعتزلة رؤية الله أمر تفاه به وكل أم ركذلك غير 
جائز #ثم هذهالمعارضة فى قوة النقض اما بالمريان بان يقال دليلك جار 
فى تقيض مدماك مع تخلف المني عنه أو باستازام فساد الم بين 
النقيضين كان يقال هذا الدليل قوم ص النقيضين ولا ذى”" من الدليل 
الصحيح بقا ثم عليهما ( قوله والا فتسمى ال ) قضيته ا'نه لوكان غيره 
صورة فقط لكانت معارضةبالغير # وهى عالفة لما قاله السيد قدس 
سره فى لعض كتبه من انه معارضة بالمثل. وقديقالماذ كره السي دأ نمب 
أذ لا فرق بينه وبين المغابر فى الصورة فقط فى جريان وجه التسمية 
بوب و جا 


00) 


]أوأيِضًا إن كانت العارضة فى مقابلة دليل الدعى فتسمى معارطة 
||أفى المدعى * وإن كانت فى مقابلة دليل المقدمة فتسمى معارضة 
]فى القدمة فلك فى مقابلةكل مري تلك المنامصب مناصب * 
أ أما مناصبك فى مقابلة النم المقيق 
!إن م يقل بالانمكاس والواضعة لمقدمة المكس إن قيل به أعنى ليس 
شى“من الاشياء ثابنا أى غير المدعى * وغل التقدبرين يتجه من كليتها 
فلا تدل على إنثفاء النقيض حتى يلز م ثبوت المدعى فافوم (قوله وأيضا) 
]| تقسم ثان للممارضة الى قسمين ( قوله فلك ) أمها المدعى اللا مشتغل 
بالاسعدلال أو الشتغل به ( قوله فى مقابلة المنع الحقيق ) باذ كانت 


بالمعارضة بالمثل » الا أن جاب بأذه اعتبرتفها الماثلة ىالصورة فققط 
لان وجود الشىء معها بالفعل ومع المادة بالامكان ( قوله وأيضا) ان 
كانت لم يقلوكل منها ان كانت فى'مقا بلة اله مع أخصريته وافادثه جريان 
كل قسم من ال نين فى كل قسم من الاقساء المارة لثلا وت 1 الى 
حعلبما قيدى قسم أو بناء السكلام عل عقيدة مجوزى كون القسم أعم 
من وجه من المقسم ولثلا يازم الترجيح بلامرجح فى جعلها مقسما 
الها دون المكس ( قوله معارضة ف المدعى ) هل مجرى هذان القسمان 
|| فى المعارضة التقديرية بناء علىان الدليلأعم من التقدبرى وان الدعوى 
أ[ إفى تعريمبا أعم من المسكية لتشمل المقدمة أم لا كلام المصنف 
"|| ظاهر فى الثاتى لكن التعميم أنسب (قوله فى المقدمة ) ظرفية المتعلق 
١‏ بالفتح لامتعلق وكذا قوله فى المدعى ( قوله فى مقالة المنع ) فى عدم 
موافقشه للسابق واللاحق حيث لم يقل مقابلةكل من ال منع الحقيقى 


لفق 
أو الجازى فشلاثة « الأول » إثيات المنوع بدليل يدل عليه 
سواء كان الممنوع دعوى غير مدللة أو مقدمة دليل وسواءكان ||| 
النع جردا أو مع السند» 


مشتغلا بالاستدلال واسند المنع الى المقدمة ( قوله أوانجازى ) بان الأ 
كنت لامشتغلا أو مشتغلا ولكن اسند المنع الى المدعى * ثم ان ش 
كون المناممب ثلالة فى المنع الجازى بالنسبة الى الشق الثانى مما ذ كرا الآ 
والا فلا تصورالمنصبالثالثفالشق الاو لك ان كوبا كذلك ىكل الآ 
من ال منع الحقيتى واللجازى انما هو اذا كان المنع مقترنا بأحد السندين أل 
الا 'ثبين والا فلا يتصور المنعب بالثاتى كا ينبه عليه المصئف بقولهان 
كان انع مقتر مقترنا بأحدها ( قوله سواءكان) فؤ.هذا الت ميم أشرمعكو سإ 
( قوله أو متقدمة دليل ) سواء توجه عليبا لمنع حقيقة أو على المدعى 


والمجازى اشعار بأن المراد كو نالثلاثةفىمةا بلة#وعبما لا كلمنهما(قوله 
أو المجازى ) المتبادر منه كون تفسه مجازيا لارجوعه فلا يشمل المع 
الجازى هنا مأاذا كنت مستدلا ولك نأسئد 3 عالى المدعي لان كو ١‏ 
رجوغه الى الدايل مجازا يأى عن كوله مجازا فوو ا المة. بتمى فى 
قو له وامامناصيك فى مقابلة الل تغليب ب للستبوع على التابع فلهذه النكتة 
ا أخر الله سازى (قوله اثبات المتوّع) أى بالذات فلا يردان أبطال 
| الستدالة” لى اثبات الممنوع كا مر فلا يكون منصيا مستقلا لان اثيائه 
لهرواسطة ابطال النقيض( قوله بدليل )أى حقيقة أوحكا فيشملما اذا 
كان المدعى بدمهيا خفيا منغير حاجة الى حذف العاطف والمعطوف بأو 
الغير المسمورع النظير ( قوله يدل عليه ) بان ينتج عين الممنوع أ 


شفة 
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« الثالى 6 أنتبطل الستد المساوى أو الأعم كناك إنكن النم | 
مقترنا باحدههما ومثله تحرير المدعى والقدمة المنوعتين * 
ازا اسناديا أو حذفيا ( قوله أو الام كذلك ) أى المذ كور وهو 
مايكون أع م مطلقا من تقيض المقدمة ومن وجه من ن عينها (قولهومثله 
محربرالح) لاأرىوجها لعدم جعله منصيا مستقلا حتى يكون المنامب 
أربعة ولجعله مثل المنصب الثانى دون الاول ( قوله الممنوعتين ) أى 
ان كان المنع مبنيا على عدم فهم المراد منهما (قوله الممنوعتين) وسيأتى 
مساويه أواخص منه لقام التقريب فى كلمنها (قولهتبطلالسئد) مستغنى 
عنه عا مر من قوله ولا المعلل الا ابطال ال الا انه ذكره هنا اسثيفاء 
بالمنساصب معا ( قوله أو الاعم ) يتجه ان ابطاله يشر بالمعلل لابطاله 
بعض ماصدق المقدمة الممنوعة وهو مادة احتاءبا مع السند » لعم 
لو كان المقصود اثنات الممنوع ع ولو باعتيار لعض ماصدقهة لكارف. 
موجهاثز قولهكذاك ) أى كلل رلا مور يدل عليه ( قوله ومثله ) 
أى مثل المذكور من المنصبين فى عدم اللاي اليتغيبر الدليل بالانتقال 
فلذا لم يؤخره عن الثالث » ذم الاذسب ذكره بعد الاول فقط لجريانه 
فى جميع صور المنم كالاول ' مخلاف الثاتى * وماقيل إن حرير أحد 
الامرين مستازم لبطلان ااسئد المذ كور فمنوع كيف وكرير أأحدما 
جار فى جميع صور المنع مخلاف ابطال السند المذ كور » بقى انه لاوجه 
لعدم جعله منصيا مستقلا # وجعل الالطال السابق منصيا مستقلا 
وكون تحرير أحد الامرين مستازما لبطلان السئد المذكو لو سلم 
لايصلح وجبا له والالم نسح جعل ابطاله منصيا مستقلا أيضا لانه 
مستازم لاثياث الممنوعما صرح ١‏ نه المصف فالاولى أن بيعل المناصب 
فى مقابلة المنسع اثنين ويدرج الثانى وتحرير أحدها فى الاول ( قوله 
تحرير المد عى( أى اذكان المئع لعدم فهم أحده » ثم المراد بشحر بره 
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8) 


«الثالث > أن تتتقل من هذا الدليل الى دليل آخر لكن يرطلا 
عدم العجز عن إتمام الدليل الأول ما انتقل ١‏ 


ورود المنع على التقرريب ن والإواب تتعد رار الكبرى والدعوى 
فلمل ما هنا اغلبئ ( قوله من هذا الدليل ) أىالذى منع مقدمة 
من مقدماته ( قولهم انتقل ) الكاف تاثمثيل اذكان ما أتى به مروذ 


أي بما بالواسطة بان بحرر مايستازمه فلا ينان ماسيأتى من جواب منع 
التقريب بتحرير المدعى أو الكير ى (قوله ان تنتقل) قال عبد الحكم 
دفع المنع ياثبات المقدمة الممنوعة بالدليل أو بدعوى بداهتها وازالة 
خفائها أو بتغيير الدليل ونرك تلك المقدمة انتهى * وهل لغييره تفس | 
الانتقال أم لاع كلامهصر بح فباياتى فالثائى حيث قال وهذا تغييرللدليل 
الاول لا انتقال ال هذا والحق ان الانتقال غير جائز لاعهامه ان 
الدليل الاول كان ساقطا © على انه يجب على المدعى جو ابشيهة السائل 
حين عدم العجز لازالة التلبيس و إظهار العدواب * وما قله ابراه 

عايه السلام ليس اثتقالا بل اتمام للدليل الاول كا قاله الامام الرازى 
وذلك لانه لما استدل بالاحياء والاماثة اورد عليه المصم يأنه ارتب 
أردتهما بلا واسطة فذلك لا تجد الى اثياته سبيلا أو بواسطة حركة 
الافلاك فنظيرهحاصل للبشر اذ الجاع يفضى الى الولد المى وشرب السم ا 
الى الموت فاجاب باخثيار الشق الثاتى واسئاد الوسائط الى الله ثعالى 

انتبى ملخصا * وهو لالستازم القول بالتوليد فتدبر ( قوله لكن 
بشرط) قد يقال الغرض من المناظرة ظهور المق بأى دليل كان فيجوز 
إلانتقال واذيجز عن اهام الاولبشرط أن لا يكون لدفم ظوؤر اخامه 


)0) 


ابراهم عليه السلاممن غير جز منه عن دليل الاحياء والامانة الى ||[ 
دليل إتيان الشمس من امشرق. الى الغرب * ولايجوز لك فى 
مقابلة النم مطلقا أن هنم النعومايؤيده * وأما مناصيك فى مقابلة || 
كل من النقض الاجالى التحقيق والشجيعى وامعارطة التحقيقية || 


والامانة *وناتنظير ا كان نقضا اجماليا أو معارضة ( قوله عن دليل) 
متنازع فيه للانتقال والمجز ( قؤله عن دليل ) أى أغام ( قوله وما || 
لؤيده ( الا اذا وردعلدورة الدليل .اشارة الىقونه فيت و جدعليهالمنع 


تأمل (قولهابراهيم ) لوس ائتة هعليه السلام فلا نسم اله فى مقا بلة المنع 
لجوا زكونه فىمقابلة التقض أوالممارضة فيتده انه ستازم جو از الانتقال 
فى مقا بلتبما فيخالف ماباتى ولا يستازم جوازه فى مقابلة المنع ما هو 
المدعى ( قوله ولا يجوز ) لانه بؤدى الى حريآن البحث الى غير النهاية 
ولان مبنى المع وما يده بردد المالم ولو محسب الظاهر وجو يزه || 
خلاف الحم الممنوع فيكون شا وتعلق الشك بالشك غير متصور 
ليم لو أورد المنع فى صورة الدعوى وما يتيده فى صورة الدليل 
توجه اليهما المنع وسائر المناصب المارة ( قوله أن كنم المنم ) أى أل 
تطلب الدليل المراد به ا معنى المجازى فصح العلقه بالمسع * والمراد 
بالمؤيد أم من السند وتتويره قلا يرد ان عدم جواز منعه بعلم من 
قوله سابا ولا المعال الا ابطال المساوى بتوجه الننى الى المقيد كالقيد 
بتى ان مئع المنع لا يتصور اذ لا معنى لطلب الدليل على طلبه فلاحسن 
فى ننى جوازه الا ان قال إن كون القى” غير معقول لا إستازم عدم أ 
حسن نفيهكا فى ليس كثله شى” 


)0 
]| والتقدرية فناصب السائلالتقدمة لا نكلا من النقض والمعارضة 
|| إستدلال وتعليل فصار السائن ىكل منهما معللا وصرت أيها 

]| المعلل سائلا فلك 


]| كالنقض والمعارضة كا مر ( قوله فناصب الل ) من المنع اللقيق وان 
]|| كان هناك مجاز عقل أو حذف والنقض الاجالى التدقيق والمعارضة 
المقيقية لا فير لان السائل مشتغل بالاستدلال ( قوله قناصب 
أ السائل ) أى فما اذاكنت مشتغلا فقط ( قوله معللا ) أى مدعيا 
مشتغلا مستدلا 


|| (قوله فناصب ال ) قد يقال يجوز الانتقال فىمقابلة المعارضة التحقيقية 
١‏ فلم م يذكره أقول لم يذكرءلان مقصوده بيانالمتاصب التغاارة بحسب 
الصدق وهو مغابر لمعارضتها بحسب المفهوم فقط لان اقامة الدليل 
المنتقل اليه منحيث أنه يبت خلاف دعوى السائلمعارضة ومن حيث 
أنه يبت دعوى المعلل انتقال والميثيتان متلازمتان ( قوله السائل ) 
/ أى عند اشستغالك بالاستدلال على الدعوى فلا شجه منع المقرريب 
مستنديأنالدليل اعم من الدعوى (قوله وتعليل) »شعر بأن الاستدلال 
]| والتعليل مترادفان * وقيل الاستدلال بالعلة على المعلول لسمى نعليلا 
[] وبالعكساستدلالا# وظاهره ان الاستدلال ياحد المعاولين على الأآخر 
[ألا يسمى بشى' منهما وهو ليد ( قوله أيها المعلل ) أى المدمى سواء 
اشتغلت بالاس_:ةدلال ام لا فى الكلام نجريد ارتسكبه لحسن المقابلة . 

:أ والمعلل اصطلاها ما من شأنه التعليل وان لم يعلل بالفعل فاندفع مايقال 
لات المرى أن يقول أمها المدعى لثلا يناى قوله بان له مناص ب السائل 
: فى مقا بلة النقض الشبيهى والمعارضة التقديرية » 


000 
مناصب السائل وهكذا تقم إنقلايات الناصب الى أن يمجن أحد 
اللصمين فعجز المعال لسمى إخاما وتجز السائل يسمى الزاما* 


( قولهمناص بالسائل ) من ا نع و و النقض الاجالىهو والباقة التحقيقيات 
( قوله تقع ) أى قد تفع بان قالمعلل عند صير ورنه سائلا بالنتقض 
الاجمالى والعارضة *« وأما اذا أ بالمنع فلا بقع الاتقلاب الثانى م 
لايقع الاتقلاب الاول الا اذا أنى السائل بالنقض الاجالى والمعارضة' 
وقس عليه الانقلاب الثالث وما بعده ( قوله المعلل ) الاول ( قوله ١[‏ 
السائل ) أى الاول بان ينتهى دليل المعلل الى مقدمة بديبية ( قوله |[أ 
الراما) 'نسمية العجزين الزاما والخاما من لسمية الأأثر بامم التأثي إل 
( قوله مناصب ) ذ كر المنع فى مقابلة النقض مستغتى عنه بقوله الما ]ل 
بل عنع الل ولا قدح فيه لانه ذكر تبعى لاا ذاتى ( قوله اتقلابات ا 
المناصب ) اما عند إئيان المعلل عنسد صيرودتم سائلا بالنقض الاجالى ||| 
والمعارضّة فظاهر # وأما عط إثيانه با منم فين ' شت السائل الاول إٍ 
المقدمة الممنوعة أو بيبطل أحد السندن المارين لانه حينئذ يصي رالسامل / ' 
معللا والمدعى سائلا فله المنع والنقض الاجالى واللعارضة التحقيقيات' 
فيقع الاقلاب الثاتى » فا قيل إذا أتى بالمنع لا بقع الاقلاب الثانى م ا 
١‏ لا بقع الانقلاب الاول إذا أتى السائل بالمنع غير سديد # وقس علية 1 
||.الانقلاب الثالث « إلا أن يقال أرادأمهما لايقغان كوقوعبماصو رى ال 
النقض والمعارضة لك. ن لاجدوى له ( قوله لعجز ) أكر يلم ااه 
المباحثة لثلا بدور أو تتسلسل ويظهر الحق لكونه واحداً فى بد أحد : 
الحصمين لا كليهما ( قوله فعجرالمملل ) أى إظوورفساد دليله أومقدمة 
من مقدماته حيث: لعجز عن ن الصحيجه * وأما يجوز السائل فا نتهاء دليل 
]| العلل إلى مقدمة خا كثر بدهية جلية أو مسامة عنده فيضطر إلى 
: القبول ( قوله الخاما ) المتبادرمنه ومن الالرامكونهما مصدرى المجبول 
مسج ع ع ب ع سس ا ص ص مج سح ص سس صصص ع سقس الت وس 1 


(5- رسالة الاداب ) 


م0 


مثال ذلك البحثكا اذا اث شتغات بالاستدلال على دعواك السابقة 
بان تقول لأأن هذا النصذيف أ ذو بال وكل أعس ذى بال يحب 
تصدره بالجد فيتوجه على كبراه المنع مردا أو مستندا يانه ليس 
بمأمور به من جانب الشرع أو أن ينقض هذا الدليل بانه جار || 
فى قرائة شى؟ من القرآن أو فى كتابته مع أنه ليس : 
عل أن يكوا مصدرى المعاوم ( قوله ذلك البحث ) الم كود صبورة 
ال اليل ل المان فو1 لان هذا )ا 
( قو فينوجه) أى من السائل ( قو به اد) أى بان أوسله تأمل 
فتسمية العجزين هما من ن لسمية أحد وصفى الشىء با وصقة اله ” خر 
زقرة 6 اذ ) فيه مساعة رقواه عأمور به ) إيبابا فلا يتجه أن هذا 
السئد خض 6 3 ن المأمور 4 “أ من الواجب والمندوب فيئافى: ماسيأق 
من أنه سندمساو » ثم إن هذا 3 ات م لوكانتكلة ليس ارفع الأيحباب 
الكلى | إذ لوكانت لاسلب الكلى 55 أخضن ضرورة أنكلكلية خض 
من الجزئية الموافقة لا كيفا ( قوله أو أن ينقض ) الظاهر أن التقدير 
فيتوجه على كبراه تقنض هذا الدليل » وفيه رع إلى أن ثقض الدليسل 
يؤل إلى منع كلية الكبرى ممتندا لمكن ليس فيه فائدة بالنظر إلىقوله 
وأن يعارض ال والأولى أن بول سابقا فيتوجه المنع على الكبرى م 
هو الاصل فيخلو عن المساعحة * ولك القولٍ بأن التقدير فيتو جه نقض 
هذا الخ ( قوله فى قراءة )كان عل القر اءة أوالكتاية المذكورةحكوما 
عليها فى الصغرى فلا يتفاوت الدليلان إلا فى المحكوم عليه ( قوله مع 
]| أنه الخ) أى أحد الامرين فلا حاجة راح 1 


(عم) 
واجب التصدير بالجد أو بأنه مستازم للتسلسل لأن الجد نفسه 
أيضا أس ذويال فيجب قصدرء امد ومكذافيت .سل __ 


( قوله بواجب التصدير ) وفاتا من المتخاصمين ( قوله للتسلسل ) ه للتسلسل ) هذا 
يقتضى أن يكو ن كبرى دليل النقضهكذا وكل دليل مستازم للتسلسل 
ناسد فيتحةق المجال لمنعها بناء على رأى المسكاء من جواز التسلسل 
فى المتعاقبة (قوله لأن الجد) قد يقال ان الجد مماجرى فيه الدليل مع 
مخلف المكعنه بدليل استازام التسلسل لا ان الالين مستازم للتسلسل 
فان التسلسل دثيل التخلف * والمثال الواضع ذلك أن يقال الحدوث 11 
ماك ب لندوت وإلا ان مت الغا 5 فيكون ا موصوف به أولى 
بالقدم وهو باطل # فيقالدليلم بميع مييع مقدماته غير حي لاستاز امه 
التسلسل لانا نتقل الكلام الى حدوث الحدوث وهكذا يتساسل 
فتأمل ( قبوله فيتسلسل ) أى فيترتب أمورموجودة بالفعل عل النعاقب 
غير متناهية مستخرقة ليع الاأزمنة الماضية لا أمور موجودة بعضها 
بالفعل ولعضنها بالقوة غير متناهية بمعنى لابيقف عند حد حتى تكون 
الشارح »ثم إن فى قوله مم أنه إشارة إلى فساد القياس الاستثناتى الذدى 
ح المدعىضمنا بصحةملازمة شرطيتهوه و كلا كان هذا الدليلجارياال 
جب تصديرهبا جد ولاينئج وضع المقدم وضعالتالى (1) (قولهالتساسل) 
أى لفساد هو التسلسل وكل دليل مس _تلزم لفساد كذا فاسد المع 
مستئداً يجواز التسلسل فى الامور المتعاقبة عند المكماء متوجه الى || 
الفشاد الذى هو قضية ضمنية لا إلى الكبرى حتى ينا ماسيق من 
أنه لا ال لمنم كبرى هذا الدليل ( قوله فيجب) الفاء داخلة على مول 
النئيسجة ومو مودونا عا الشعل الأول مطوية ' ' 


(غم) 
أو إعارض بأن الواجب هوالتصدر بالبسملة لقوله عليه السلام كل 
أمى ذى بأل لم يبدأ فيه بالبسملة فهو ابتر وكا كان الأعى مكذا 
لايجب التصدير بالجد » أما عند منعه فلك أن تثدت المقدمة 
١‏ التنوعة أى الك أذ تقول كلا قال البى عليه السلام كل أمى 


ذى بال لم يبدأ فيه بالجد لله فهو أبتر فيجب تصديركل أمر ذى 


مستخرقة ليم الأزمنة المستقبلة كيف والجد الدى صدر به هذا 
التصنيف يجب أن يكون مسيوتا بافراد غيرمتناهيةمن الجد لاملدوقا 
بها ( قوله وكذا ) مقدمة شرطية ( قوله وكلا) قياس استثناق مستقيم 
وقوله لقوله عليه السلام الخ اشارة الى المقدمة الواضعة أعنى لكن 
| قال عليه السلام هكذا فبذه معارضة بالغير ( قوله هكذا ) أى كلا أأ 
كان قوله عليه السلامكل أعر ذى بال ال لايجب التصدير بالجد ( قوله 
يلك ) أما لمعلل ( قوله كلا ) مقدمة شرطية ( قوله فيجب تصدير ) ا 
(قوله أويعارض) من قبيل « للبسعباءة وتقرعينى» فافهم (قوله لقوله | 
عليه السلام ) إشارة إلى المقدمة الواضعة والشرطية مطوية وهى كلاقال إل 
الى عليه السلام كل أمس ال كان الواجب هو التصدير بالبسملة وقوله |[ 
المارالواجب هو ال اشارة الى النتيجة (قوله أبقر) الابتر مقطوعالذنب أل 
ويجرى فى هذاا حديث الاختلاف الواقم فيزيد أسد أنه التشبيةالبليخ ١‏ 
ٌ يناء على أن زيدا هو المشبه ولا يجمع فى الاستعارة بين طرق التشديه | 
أو الاستعارة المصرحة بناء على أن المشبه هو الرجل الشجاع ولا شح | 
تحققه فى ضمن زيد لأن الممتنع هو الذكر الصريحى ووجه الشبه هنأ 
فى اللش عبد عثل والمشهيه نسي والاسشمارة تبعية (قول تعر كل1) 
| إقامة المظهر موقع المضمر من غير نكتة والمراد بالجدلة المد له" نمأ ععنى 


)6ه) 


بال بالجدلة لكنه قالهكذا فيجب تصديره بالجد » ولك أن تبطل أ 
سنده مهذا الدليل لأأنه مساو وأن تفتقل الى دلي ل آخر بأن تقول 
لأن التصنيف فعمة من آلامه تعالى وكل نعمة كذلك يجب أن 
يحمد علمه! فالتصنيف يحب أن يحمد عليه لكن برد على هذا 


الى الشرطية والسكبرى الممنوعة( قوله لكنه ) مقدمة واضعة ( قوله 
فيجب) نتيعجة ووضع للتالى (قوله مهذا الدليل) أشارءبذا الى أن كلما 
هو دليل لاثبأت المقدمة الممنوعة دليل لابطال السند المساوى أَلِضًا 
كالعكس ( قوله لانه مساو ) أى لنقيض المقدمة الممنوعة بناء عل ان 
لفظ الامر حقيقة فى الوجوب لافى مطلق طلب الفعل وإلالكان أخص 
لان المأمور به حينئذ أعم من الواجب فيكون نقيضه أخس مر 
قيضه * لابقال فيكون السند عين النقيض لانا تقول ان لفظ الاعر 
عبارة عن القول يافعل فلفظ المأمور معتى المقول فيه افمل فيغاير 
منهومه مغهوم الوجوب ( قوله لان التصنيف ) أى نفسه أو الاقداد 
القول بالمد والتصدير بالمقول لا بالقول فلا بد من التجريد ولانادة 
ذلك قال فى النتيجة بالجد * ولك أن تبعل الباء لتحقق العام فى ضمن 
الخاص فلا حاءجة حينتذالىااتجر يد (قوله لانهمساو) أى لانهذا السند 
مساو لنقيض ا مقدمة الممنوعة ودليل اثيات الشىء لصاح دليلا لابطال 
| مساوى نقيضه لان الذىء ونقيضه وكذا مساوى نقيضه لا مجتممان 
[) فى الصدق » ثم المراد بالساوى مايازم من ثبوته انتفاء الممنوع فيشمل 
| العين فلا يغ ركون السئد عين النقيض <تى يدفع بان الامر عيارة عن 
|| القول يافمل . وسس منا ما فيه فتذ كر ( قوله لان التصنيف أممة ) أى 
| نفسه المراد بالنعمة المنعم به وليس اراد أن الاقدار على التصنيف أعمة 


)مم 


الدليل أَيِضنا منع تقريب إِذ اللازم من هذا الدليل مطلق الجد 
وهو أع من التصدرفتثيت التقريب بأن تحر ركلا من الكبرى 
والدعوى بأن المراد يحب أن يحمد علها أولا ثم برد انع 


عليه فالتعمة على الأول يعمنى المئعم به وعلى الثاتى اسم مصدر عمنى 
الانعام ( قوله أيضا ) أىكا ورد المنع على كبرى الدثيل الاول (قوله 
منع تقرببه ) وكذا نقضه باستازامه التسلسل بان يقال ان الاقدار على 
الجداً يضانعمةفيقةش ى مدا آخر وعكذا ويندفع باذاللازمهوالتسلسل 
فى الامو الاعتبارية الغير المتناهية عمنى لاريقف عند حد وهوغي رممتنم 
( قوله اذ اللازم ) سند مساو للنقيض ( قوله من التصدر ) والتمقيب 
والتوسيط ( قوله بان حرر ) أى تبين المراد من الا كبر فىكل من 
الكبرى والتتيجة فى هذا الدليل المنتقل اليه فليس المراد بالدعوى 
ما ادماه المعلل أو لا من أن هذا التصنيف يجب تصديره باللجد وهو 
ظاهر ( قوله بان المراد ) ولا يذهب عليك ان هذا التحرير موجه 


ليكون النعمة انم فصدر عمنى الالعاملاثهيتجه حيلئذ مع التقريب من 
جبهة آخر لان المدعى تقد و كنات لا [فبدر الأقدار على التأليف 
فيكون اللازم من الدليل مباينا له ( قوله إذ اللازم ) أورد السئد فى 
صورة الدايسل اشارة إلى جواز النقض الشبموى والمعارضة التقدبرية || 
للتقريب لسكن قال بعض بعدم جوازهها وكوتهما غصبين ( قوله بان أل 
تحرر ) قد يقال بناى صحة هذا التحربر ما اشتهر من أن المراد لايدقع 
الابراد إلا بقريئة » إلا أن يخصص ها إذاكان بيان المراد من طرف غير 
|| المدعى ( قوله ؤالدعوى) أىالنتيحة فى الدليل المنتقل اليه ( قولهأولا) 
لم يقل ولك أن تنبطل هذا السند لانه أخص لان الاتفصال فى قو تنا هذا | 


)ل 


على نفس السكيرى مستندا بأن الجد إها يحب بعد وصبول النعمة ا 
وتمامها وليس لك أن تبطل هذا السند لأأنه سند أخص بل نيت 
الكزرى معنن اليد الأوسظ. بان تقول الراد من التيبة الأبادة 
لآن هذا انملك لممة مطلوية الزيادة بمقتضى وعد الله الكريم 


مسموع من المدعى نفسه واذكان فيه الجل على المجال بلا قرينة وأما 
من غسيره فلا بد من قريئة ممينة دالة على المراد حتى يكورت 
مسموعا كا مر ( قوله لانه سئد أخص ) هن نقيض المقدمة الممنوعة 
( قوله بتحربر المد ال ) لايخنى بقاء توجه المنع المستند مما مر على 
الكبرى بعد التحرير الذى ذ كره ( قوله لان هذا التصنيف ) صغرى 


الدليل إما أن يستازم المطلوب أواللازم من هذا الج جمعى لسكذبهما فيا 
إذا كان اللازم منهأعم من وجه من التصديرأو مبياينا له وان ل يتحقق 
كا سيصرح به وليس عساو لنقيض المقدمة الممنوءة لان القضية ليست؛ 
مركبة من الشىء ونقيضه أو مساوى تقيضه ( قوله على تقس الكبرى) 
وكذا النقض بأنه مستازم ناتسلسل لان الجد نعمة أيضا فيقتضى مدا 
آخر وهل جرا فيتساسل» ولايمكن الجواب عنع الفساد الذى موقضية 
ضمئية مستندا بأن اللازم هو التسلسل فى الامور الغير المتناهية ععنى 
ليقف عند حد لان الحقق هنا ترتب أمور موجودة بالفعل مستخرقة 
ليع الازمئة الماضية »لهم لوتئض به قبل النحرير لامك نلان التحميد 
اللازم من الدليل يشمل التعقيب (قوله وليس لك ) أى نافمالك لا جايزا 
( قوله بتحرير الحد الاوسط ) التحرير بيان المرادالذى ساعده النفظ 
ولو غير متبادر فيدخل فيه نحو مخصيص العام وتقييد المطلق ولذا عد 
تقييدالاوسط هنا تحريرا لا انتقالا (قولهلانهذا) إن يتم لوأريد الجد 


)4 
لك شكرم لأزيدتم وكل نعم ةكذاك يحب قصديرهاالجد وهذا 
تعمير الدليل الأول ولا اتتقال الى الدليل الثالث » وأماعند نقضه 
فلك أن تمع المريان محرداً أو مستنداً بان المراد 


( قوله وهذا تعمير ) من العارة أى هذا التحرير تعمير للدليل المنتقل 
أليه بعد هدمه بورود المنع على كبراه بيدالا وسنا فى كل رمن 
المقدمتين بقيد مطلوءة الزيادة الا أن الاولى ذكر الثاتى وترك الواو 
فى ولا انتقال ( قوله فلك ) أبها المعلل الصائر سائلا ( قوله بان المراد ) 
هذا انه مذاو لقيش المقدنة المنتوعة :( قو بان أخراة ) أ من 


في الا كبرما يراد بالشكر (قوله ولئنشكرتمال)أى هذا إها يتم لو كان 
المع لان شكرتم على النعمة التى ستصل اليم لازيد نم وليس كذيكت بل 
المعنى لان شك رمعل النعمة التي وصلت اليم بأن يكون بعدما لازيدتم 
بنعمة لاحقة ( قوله وهذا الح) فيه استعارة بالكناءة والتعمير تخييل 
(قوله الدليل الاول ) آى الاول من حيث الانتقال وانكان ثانيا من | 
حييث استدلال المعلل وكأن لا لننى المنس لاعاطفة فلا حاجة الى حذف 
الواو ( قوله انتقال ) لا يختى أن مدار اثيات المدعى الواحد بدليلين 
متغابرين على تغابر أوسطببما فقط ف القياس الاقترانى فلا يصيرالدليل؛ 
المار بواسطة تحرير الكيرى دليلا ثانيا فلو قال لاانتقال الى دليل ثان | 
لكان أولى هذا » والظاهر فى الفرق بين الانتقال والتعمير وكذذا 
التغيير على ماعبر به فى بعض النسخ ان أوسطى الدليلين إن تباينا أو 
كان بينهما صموم من وجه فالثاتى متتقل اليه و إلافالثاتى تعمير للاو ل أو || 
| تغيير له عرفا (قوله فلك ) أى فلك أمها المعلل الوظائف الثلاث فى مققابلة 


(هه) 


كل أمر ل يكن جزءاما بدى” بالمجد وإن تمنع التخلف مستئدا |أ: 
أنه لم لايحوز أت تكون البسملة الواجية مشتملة على الجد || 


الحديث والاأوسط ( قوله بان المراد ) يجوذ أن يقال هذا جواب له 
النقض بتحريرالمراد من الأ وسطها يقال هذا سند لمئم ال ريان (قوله أ 
وان عنع ) جردا أو مع ال ( قوله التخلف ) قضية ضمنية ( قواه || 
مستندا ) قد يقال ان هذا الاستناد انما ,يناسب لو قال الناقض فيا عر أل 
الا الذلبل عانق كاه سورة من القرآن أوفى كتابتها المناسب لما مر | 
أن يقول مستندا بانه لم لايبوز أن يكون المشتملة على الجد واجبة فى 
القراءة والكتابة المذكورين تأمل (قوله ل لايبوز ) هذا أيِضا مساو 
لنقيض المقدمة الممنوعة ( قوله الواجبة ) فى أوائل السور الى هى أ 


المدعى الممولل وهو أن ال ف ىكلامه امال بترك المجمل و إقامة المفصل |[ 
مقامه ( قوله وان نع ) أى بعد تسليم الجريان ان كان منع التتخلف بعد ا 
منعه لثلا يازم اعترافه بفساد الدليل من حيث لا لشعر ( قوله مستندآً 0 
بأنه الح ) يكن أن يقال هذا جواب بتحرير الاكير * ومكن الجواب | 
أأاعن التخلف يتحرين المدعى أوالمادة بحيث يدخل فيه + ولم يذكرهلعدم | 
امكانه فى مثال لتقل قوله البسملة ) الممنى على القلب فيناسب ما مر من || 
أن الدليل جار فىقرانة ثىء منالقران أو كتابته » ثم الأولى أن يقول ا 
أن يكون البسملة مشتملة على الخد وواجبة إذ ليس ثىء من الوجوب || 
والاشتيال معاوما سابقا لكن بتجه عليه حيئذ ابطال هذا السند بأن ألأ: 
]|الثابت وجوب تصدير القراءة بالاستعاذة بقوله تعالى ( وإذا قرأت أ 
:]| القرآن فاستعذ بلله ) فلا يكو التصدير بالبسملة واجبا على أن البسملة اله 
١‏ ان كانت جزءا من السور يعود السكلام فيه وإلا فلا نسم وحوب إل 


)0 
||| لأن توصيفه تعالى بأنه ذات مستجمم لمي الكجالات وأنه من 
ْ يتبرك ياسمه الشريف وأنه الرممن الرحيم أعلى مراتب الوصف 
|| بالخيل كذا قيل ولبس بشىء لأن تضمنه في ركاف وإلالم يقع 
ا|أحديث الجدلة بعد حديث البسملة وان تمنم استازامه التملسل بناء 


أجزاءمنالقرآن ( قولهلانتوصيفه ) تنويرللسند( قوله ذانمستجمم ) 
]| مستفاد من لفظة الجلالة ( قوله يتبرك باسمه ) مستفاد من ألياء الداخلة 

على اسم تعالى مع متعاقه اعنى يتبرك ( قوله حديثالبسملة ) فيه تأمل 
|| تأمل ( قوله وان تمنم ) قضية صريحة ( قوله بناء) هذا سند مساو 


التصد برءها فاة فم (قو له توصيفة) اشارة الى الكبرى الاولى من القياس 
الغير 0 من الشكل الاول وصغر خراهأعنى البسملة الواجية مشثملةعل 
توصيقه لتعالى الغ وكبراه الثائية أعنى وأعلى مراتب الوصفه بالجيل مد 
مطويتان ( قوله وأنه من يتبرك ال ) هذا مستفاد من تعلق الباءبالتيرك 
المقدر وقوله المار بأنه ذات ال مستقاد من لفظ الخلالة فلو قدم قوله 
وأنه من اسم عل سه لتكان أولى ( قوله لان تضمنه ) قد يقال إن وقوع 
حديثه بعد حديتها غير مسل مالم يبين بالنقل عن أئمة الحمديث فلى سل 
فلا نسل النأسيس لمواز كونه.تأ كيد الحديث البسملة سواء كانت الرواية 
بالمد أو محمد الله # وماقال الشارج من أن الملازمة على التقديرالثاتى 
غيرظاهرة بحلاف الاولفمنو علانهليس المراد بههذا النفظ الخاص و إلا 
ل يكن الميتدى” باجمد الله ونحوه ممتثلا مع أنه خلاف المقرر على أن 
اختلاف الروايات يؤيد حمله على اظهبار صفات الكل م صرح نه 
عبد الك م أو على ذكر الله كي بيده روايته يذ كر الله ليحصر المع بينها 1 


3 (قوه وا منع) ل ميقل وان عنم الفساد الذى هوقضية حكية كا قررنا 
آآآ 2 ل 2222222222 لت 


(51) 
على استثثاء نفس الجدمن_حديث الجدلة ما استتبى نفس البسملةمن 
ا وروي بأن تقول دليل 
' شأنه باطل فدليل هذا تقض باطل وان تمارضه هذا الدليل 


( قولهبناء ) أى يردا أومستئدا بناء على استثناء ال ( قولهمن حدديث 
|| الجدلة ) ومن موضوع الكيرى ( قوله قطما للتملسل ) مفعول له 
:]| للاستثنائين يعنى ان التسلسل دليل لعدم وجوب تصدب ركل من الجدلة 
إإ| والإسملة بهيا وقيه ث.بيد لا أسلفناه من ان التسلسلدليل تخلف الحم 
]فى الجد لاان الدليل مستازم للتسلسل ( قولهدليل النقض ) أى بقسميه 
]| بقسم من الثتقض اعنى استازام الفساد فافهم ( قوله ماحم ) الموصول 
سابقا بناء على أن التساسل فى الامور الاعتيارية ليس بمحال ( قوله 
| نفس ال ) وكذا يستثنى من حديث المدلة البسملة وبالتكس وإلالزم 
]|| التسلسل أيضًا ( قوله حديث الجدلة ) من اقامة الملزوم مقام اللازماظباراً 
8 لاخنى اى اسئئناء امد من موضوع السكيرى اللازم من استثناثه من 
حديشه فلا يرد أن السكلام فى منع استازام الدليل للتسلسل فلا معنى 
؟]| للاستناد فيه باستئنانه من الديث (قوله وان تقض دليل النقض ) 
|| الاولى وان تزة تنقض النقض لثلا يحتاج الى التتجر بد أومل اللفظ على غير 
ٍ معئاة الاصطلاحى ( قوله دليل هذا ) أى بالجريان أوباستارام الفساد 
أ مستتازم الح »* وكأنه لم بذ" ر تقض دليل النقض بجريانه فى مادة أخرى 
ا مع التخلف لعدم ا ل 
:| النقض غير معقول ( ( قوله ماحم الشرع الّ) ) المراد به دليل المعلل ْ 
||| معنى قوله بمبحته بصحة مقتضاه وهو الدعوى أو المراد بالمم هو أ 
الضمنى ( قوله وان تعارضه ) ل لم يذكر تغيير الدليل فى مقابلة النقض / 


رعهة) 


أموافق للحديث الشير يف وكل ماهو موافق له صميمح فبفا الذليل 
أصميح ه وأما عند ممارطته فلك هذه الوظائف الثلاث أيضا 
|أن منع ملازمة دليل الممارضّة غردا أو مستهه)” ( أن ونه 


()أقول اذكان هذا سالبة كلية فبواأخصمن نقيض المقدمة الممنوعة 
وان كان مهملة فأعم منه إلا أن المناسب بالتنو برهو الثانية ليكونقوله 
||| وإلادفما للامال السلى والسلب المزثى المستازم للاججاب السكلى فيثم ألا 
الملازمة #كذا ببامش الاصل * 
عبارة عن الدليل لاعن المدعى لان النقض انما ينيد بطلان الاول 
لاالثاتى ( قوله فلك ) أيها المعلل الصائر سائلا ( قوله هذه الوظائف ). 
إ| اشادة الى الوظائف الثلانة المذكورة فى النقض اعتى المنع والنقضش 
|| والمعارضة ( قولكه ان عنع ) بدل من ه ده الوظائف ( قوله ملازمة ) 
التى هى فى قوة شخصية حملية أعنى وجوب الندءبالسملة يناي وحوب إلا 


الاجالى . لايقال لانه ليس دفعا للنتقض والكلام فمايدفعه * لانا تقول | 
بعد التسلء أنه ليس دفعا لامئع فذكره فى مقابلئه ترجيح بلا مرجح 
على أنه قال عبدالمى مم فى حواشى حواشى القطب للسيد ودفعه بالمنع 
أو بَعْبير الدليل ( 0 هذه الوظائف ) وكذا تحر برالدعوى وتغييرها ١|‏ 
ان كانتالمعارضة فيها بشرط أن بق لازمة لدليل المعلل والاورد عليه | 
]| منع تقريبه * وا كانت ف المقدمة فلامعلل تحريرتلاك المقدمة وتغييرها 
( قوله ان تمام ) بدل من قوله هذه الوظائف ندل السكلمن الكل ان 
كان العطف مقدما على الربط وإلا فبدل البعض من الكل للكته إعا أل 
يتم على رأى ابن مالك ومن تبعه من جواز خلو بدل البعض عن ضعيد |[ 
|| المبدل منه ( قوله أومستندا بأن اسم ) انكان هذا السند أخص من 


0” 


)( 


شىء لابشا وجوب الثىء الا خر وإلالم يحب علينا إلاشىء 
واحد ولامعارض ان يتبث هذه الملازمة بأن الابتداء لا يكون 
إلا بثىء واحد فكلا كان الأأمر هكذا فاذا وجب بالبسملة 
لايحب بالا خر لك ن كات الأأم ركذا فيثيت الشرطية فلك 
أن تمنع هذه المقدمة الواضعة جردا أو مستنداً 


البدء بالجدلة ( قوله وللمعارض ) الصائر معللا ( قوله أن يثبت هبده 
الملازمة ) أى الآنية شروع فيا يتحقق به الانقلاب الثانى #وكتب 
أيضا وكذا له أن يبطل السند بذلك ( قوله بان الابتداء) هذا عين 
المقدمة الواضعة الا نية فينبنى تركه ( قوله فكلا ) مقدمة شرطية 
عركبة من حملية ومتصبلة هى الملازمة الممنوعة ( قوله كاز2 الامر 
هكذا ) أى كلا كان الابتداء بشىك واحد فقط ( قوله لكن كان):|! 
مقدمة وأضعة ( قوله فلك ) أيها المعلل بعد إثبات المعارض الملازمة || 
|.نتفض المقدمة الممنوعة بأ كافت سالبسة كلية ينجه أنه انتم الملازمة أأأ: 
أوأن كانت أعر مطلتقا بأن كانت مهملة يتجهأنه ليس بنافع لاسائل فالاولى أ 
تركه هذا * وأنه يمكن للمعارض أن يبطل هذا السند على الشق الثاق |أ' 
لاله أعم من وجه من عين المقدمة الممنوعة » ولم يتعرض له المصئف أل 
لقيام الاحتال الاول فافهم ( قوله وجوب ثىء ) دن الييدء بالبسملة 
أوغيره # وليس الممنى بأن وجوب البدء إشىء وإلالم كم المقدمة الرافعة 
المطوية فى التنوبر (قوله بأن الابتداء) اشارة ا الواضمفة 


| الا نية بإدر بها ليتمكن فى ذهن الخصم فالاولى ترك قوله اله“ فى لكن 
| الامر ال لا هذه لان الحاجة عند اله ى ولانه حيفئذ يكون ألسب 


| بدليل المعارض امار ( قولهلا بكون إلا بقىء ) فامتثال أحد الامرين 


)54( 


بأنه انما يكون الأمر كذا اذا مل الابتداء فىكلا المديثين على 
الابنداء القيق وأن الباء للمصاحبة وليكن المراد 


الممنوعة ( قولهيانه انما يكون ) لعيين لخلط المقدمة الواضعة ( قوله 
الامركذا ) أى اما يكو نالا بتداء بشي" واحدفقط ( قوله اذا حمل ) 
أى الابتداء الثير الممتد ( قوله اقيق ) وهو ما يكون بالنسبة الى 
ججيمع ماعداه ( قوله واذ الباء ) الاولى وكان الباء ( قوله للمصاحبة ) 
ل يقل ورد الصلة أو للتعدءة لاقتضاء الباء حينئذ كون مدخوله جزءا 
أول من الميداً فيفيد اختصاص التسمية والتحميد بها يكون من جنس 
الافظ والسكتابة بل من جنس الاول لان المأمور به هو التلفظ بالجد | 
سواء كان مع الكتابة أولا ها صمرح له عيك السكيم مع أن المنهود 
من الحديثين شدكل اعر ذى بال بها وان لم يكن من ذاك الجنس 
كالمياطة واليا كمخلاف ما اذا كان للمصاحبة فانه لا يقتضى ذلات الا 
أن ذلك الامر اذا بدى"* ممصاحبة أحدما فات سوه عماحية الا خر 
لاقتضاء المصاحبة اتحاد الزمان ( قوله وليكن ) الاولى الفاء ندل الواو 
( قوله وليكن ) كل من الشقوق الثلاثة سند أُخص للانفصال الجعى 
لايجامع امتثال الآ نخر فيكون المأمور بهما متنافيين بالذات والا مران 
متنافيين بواسطتهما ( قوله على الابتداء القت ) هو ما يكون بالنسبة 
الى جميع ماعداه والاضافى مايكون بالنسبة الى بعضه فلا برد أن كون 
الابتداء بالبسملة حقيقيا غير مطابق للواقع إذ هو لاول أجزائها فقط 
لانه بالمنى المذكورلاينانى 'تقدم بعض أجزائها علىبعض قله عبد الحكيم 
[|( قوله واف الباء للمصاحبة ) الاولى والياء على المصاحية ( قوله وليكن) 
١‏ الاخصر الشامل للاحتمالات ألمت الصحيحة أن سقط قوله المراد ممافى || 


(ه) 
مافى حديث الجدلة الابنداء الاضافى أو المراد تما فى المديثين | 
الابنداء العرفق المتد الى المقصود أو الباء للاستعانة ويجوز أل 
الاستعانة بأغياء متعددة كم قيل 0 


بينه وبين الممنوع ( قوله حديث الجدة ) أو فى المديثين ( قوله 
الاضاق ) الممتد الى الإزء الأأخير ( قوله مما ) أى من ابتداء ( قوله 
فى الحديثين ) أو فى حديث الجدلة فقط فن ىكلامه احتباك ( قوله 
للاستعانة ) فى الحديثين والابتداء فىكلبهما مول على الحقيق وحينئذ 
لا يبح كون مدخول الباء جزء! من المبدأ إذلا يصح الاستعانة مز 
الشى؟ ( قوله باشياء ) ف البدء يامى ذى بال مخلاف مصاحبة أشياء 


الحديثين + وحمل كلامه على الاحتباك محذف أو حديث الجدلة بعده 
وحدف أوفٌ المديثين معا بعد قوله ثما ىق حديث الجدلة مندقم بأنه 
1 إسمم حذف العاطف مع المعطوف بأو وأن ابتداء البسملة على الشق 
الاول أعم من أن يكون حقيقيا أو اضافيا أو عرفيا فيلةو تقدير أوفى 
الحديثين وامتبار قيد فقط تكلف بلا حاجة (قوله أوالباء للاستعانة ) ل 
يقل أو للملابسة لتوقفها على جل الهد جزءاً من المبدوء به * وحمل 
الملابسة على مانم ذكرالشىءقبل الامرالمبدوءبه بلا توسط زماق بينهما 
وإلا انجه أن التلبس هما لا يتصور إلابذ كرهاوذكرها معامحال فمند 
التلبس بأحدها لا يكو ن متليسا بالاكخر وهو كلف * ولاله رجح 
الاسثماتئة بأنها تدل على أن الفعل بدون اسم أنه كلافعل مخلاف الملابسة 
( قولهالاستعائة الخ) لكن لاحو زجعل ثىء من البسملةوالجدلة جزء 
المندوء به لامتناع الاسيتعانة فى الفى' جره » ولا بأس بالعزامه 
على ماقاله عبد المكم / قوله بأشياء ) أى عجموعها لابكل متهابطريق 
ومو 10 


0 (حه) 


موسو بجا لب م ب ا سا الج ا 


]| فيتدقع اتمارضش .ين اللدكين وان تنقض :«ليسل المعارضة بأن 
]تقول هذا الدليل مستازم لعدم صحة الحديث الوارد فى حق 
الابتداء بالتحميد وكل دليل شأنه هذا فاسد فدليلك هذا فاسد * 
وان تعارضه مما تقدم من الدليل المتتقل اليه ولكن لاسائل أن 


ْ متمددة ( قوله وان تنفض ) بقسم من النقض أعنى استازام الفساد 
ْ ( قوله هذا الدليل) صغرى (قوله مستازم ) أىدليل (قولهوكلدليل) 
|| كبرى ( قوله ولك ناسائل) بمدنصرة المعلل دليله برد مناس بالسائل 
1 الاستقلال ( قوله فيندفعالتعارض ) أعدم امكان امتثاطما لاالتناقشض 
]| بينهما ل له غير معقول هنا (قوله بأن تقول) أىأو تقول هذاالدليل 
1 جار فى قراءة شى” من الم رآن مع أنه ليس يواجب التص_دير بالبسملة 

لثبوت التصدير بالاستعاذة بالنص فقوله بأن عمنى كأن » فلا برد أله 
: لعريف الأأع بالأأخص * ودفعه شخصيص النقض هنا بقسم مله وهو 
||| استازام الفساد وتعميمه سابقا منه ومن التخلف لا يخاو عن م »ثم 
|| الآولى أن يقول وان ننقض المعارضة حتى لايحتاج الى التبجوز باطلاق || 
ا امم المقيد على المطلق (قولهوان تعارضّه ( أقولدفع المعارضة بالمعارضة 
لأأغير مفيد لان الدليل الواحد يعارض أدلة إذ لا ترجيح يكثرة الاجؤاء 
||| والادلة تالاولى الاقتتصار فى دفعبها : على المنع والنقض» الا أن يقال ان || 
|||أمعارضة المعارضة وان كانت مساوية فى القوة للدليل الاول لامعلل بناء إلا 
أعلى الشرط المار عقتضى قياس المساواة الا أن طا فائدة هى أنها تقابل أل 
المعارضة فيتساقطان ويبتى الدليل الاؤلءبلامعارض تأمل ( قولهولكن || 
لاسائل )أى #الهمنع التقريب للدليل المنتقل اليدقبل التحرير بتبيين المراد إلا 
من الا كير ومنع الكبرى بمده » ولك اثبات السكبرى بتحريرالمذ || 

الأوسط. ه انن القره داغى مد ظله العالي 


)59 
يمود الى دليلك الاول ويقول ان أردت .وجوبالتصدر فى 
الكبرى مطلق وجوب التصدير فالكيرى مسامة والتقريب أ 
منوع وان أردت وجوب التصديرق الكتاءة فالكيرى ممنوعة 
اذيجوز الابتداء بالتدكام من غير كتاءة فى صدرالكتاب اذلابدل 
الحديث على وجو ب كتابته وانمابدل على وجوب مطلق الابتداء 
بالمد فو فصل » ان كنت معرفا فاعلم 


|( قوله الى دلياك ) عنم التقريب تارة والكبرى أخزى ( قوله 
وجوب التصدبرف الخ ) أىف التافظ معالتكتابة لان المأمور به علىما 
صرح به عبداا مكي هوالتلفظ و إن كاذمع الكتابة ( قوله اذ يجوز ) 
سند مساو( قوله إذلا يدل ) تنوير لاسند ( قوله كتابته ) إذ ليس 

الباء هرد الصلة أو للتعدية لما عر تبصر ( قوله كنت ) أيها القائل 


( قوله ويقول ) أى يردد بين منع الكبرى والشرت مول الح وهذا 
[إ|الطريق مخصوص عا إذا كان لاسكيرى احتمالان فا كان لما احتمالثالث 
ٍ وهو مما لا ينسجه عليها منع فللدعال جواب منعى السائل باختياره ( قوله 
التصدير ) أى الواقع مولا فى الح ( قوله مطلق ) أى ولو بالتتكل (قوله 
والتقريب ممنوع ) لان اللازم من الدليلأعم مطلقا منالمطاوب . وكأن 
مذهب هذا المائع للتقريبمرة وللكبرى أخرى هوغتارالمصنف ولذا 
ا ترك الجد فى بدء رسالته لا لان البسملة متضمئة له لما سبق من قوله 
ٍ و ليس لشىء وي يده سكوت المصنف عن اإواب ياثبات المقدمة الممنوعة | : 
١‏ فاق الاوك ابئان السندالمساوى ف الثاتى ( قوله مطلق الأعدام) 1 


الت رسالة الاداب ) 


(+ه) 


أن الفعريت تصدوير بجض فى الذهن فلا يتعلق بدمنع ولاممارطة ظ 


يكلام ( قوله أذ التعريف ) سواء كال لفظياً أو معئوياً وامجوق 
<قيقيا أو انعباً وكل منهم| حدا أو رسما ( قوله تصوير ) أما فيا عدا 
اللفغلى فبالاتفماق وأما فى المققى فعلى الاختلافنحيث ذهب التفتازاقي 
الى أنه من المطالب التصورية والسيد الى أنه من المطالب التصديقية 
( قولهه ) أى بثبوت التعريف للمعرف وثيوت لعض أجزائه لآ خر 
فنى ضمير نه استخدام إن كان التعريف كالتصوير بالمعنى المصدرى 
تأمل ( قوله ولا.معارضة ) أى ولا نقض 


أى سواءكان بالكتاءة وإلتاففظ أو بالتافظ فقط ( قوله ان التعريف ) 
أى المعنوى حداً أو رمما حقيقيا أو اسعيا ومثله التعريف اللفظى عند 
الحفق التفتازا نىعوقالالسيد قدس سسره هومن المطائب التصديقيةفعلى ال 
هنذا يكو نكالمدعى الغير المدلل فيتعلق به المنع كال يقال لا نسلم أله 
موضوع له مستندآ بالبقل أوالاستعال وكذا النتقض والمعارضة (قوله 
قصوإر عض) فلا إشمل التعريف على المج - حقيقة # وقد يقال ينافيه 
لعريفه بما يقال على العىء لافادة تصوره إلا أن براد بقوله مايقالمامن 
شأنهأن حمل أوماحمل بحسب الظاهر (قوله فلا يتعلق به) أى بالعرف 
فالضمير عائد الى التعريف وهو ععنى المعرف لا بالمعنى المصدرى وبه 
شمر قوله الأ"تى اصحته فعلى هذا المراد بالتهويرآلته عجازا. ليمي || 
اديه وزويالة ميان المع و كنوه اعرف 7 يتعلق بثبوته للمعرف 

1 بالنتح لعدم اه شتاله على لمم حقيفة (قوله منم ) أى ولا تق ضوقوله 
الأ “فى فللشائل أن يبطله أى وأنْ عنعهويعارضه ف ىكلامه احتبآك(قوله 
ولا معارضة ) أى بالممتى المار » وأما عععى معارضة التغريف |[ 


(فو) 


الا نه يشترط ل لمعه قر ال نيا الساواة الفمرق وميا المافة 
والوضوح منه فللسائل أن يبطله 


( قوله شرالط ) فيتحقق باعتباد تلك الشرائط قضايا ضمنية ( قوله 
أن. يبطله)أى يبطل التعريف باعتيارئلك القضايا الضمنية(قوله انيبطله) 
|| وكذا له أن عنعه باعتبار تلك القضايا مستئداً بتحقق فرد لم يصدق عليه 
التعريف أو المعرف أو يمارضه باعتيارها أيضًا وكأنه ائما لم يتعرض 
ليك -إريان مادة المعترضين عل التعريف بالابطال دون ذينك ( قوله 
ال يبطله ) هذا الابطال نتقض شبهى .إلا أ ل يقل ان ينقضه حذرا 
عن استعوال المجاز وإن ارتسكبه فى قوله الا فى وأن ناقض ال ( قوله 
أن .يبطلة ) اما بجرياق واحد من المعرف والتعريف فى مادة مع مخلف 
خائز ما فى شرح المواقف فان ادعى كون كل منهما حدآ ناما أو مياينا 
لعارضا دما لعدم تعدد الحمد الثام لشىءو احد وعدم كون المتماشين | 
تمريما له وإلالم يتعارضًا فى لعض الصو ر( قولهإلا أنه) أى إلا أنه بدعى 
]افيه دعاوى ضمئية باعتبار شير الْط صحته فيتو جه وظائف السائل فى مقابلة 
المدعىالغير المدلل (قوله لمبحته ) مشعر بأنه لانتحه البحث على المعريف 
باعتبار ششرائط حسنه كعدم اشتاله على الالفاظ الغريية أو اللستدركة 
التى لافيد حمعاولا منعا ولا توضيجا وكوافقةٍ العبارة العر بي ةلقوانين 

| العلوم العر بية وهو بمنوع كيف وهذه دعاوى ضمنية كصحته 4 فلتكن 
مثلبا ى توجه البحث الها ( قوله شبرائط ) الاولى أمور بل الاأأخصر 

|| الاولى إلاأن لصحته شرائْط (.قوله المساواة ) أىفى الصداق قلاشافيه 

١:‏ أقوله الا فى الجلاء والوضوح (قولهأن سطله) أى بنقضه نقضا شببيًا 

]| ججريانالمعرف فى:فرد دمغ كخلف التعريف عله أو بالمكيس ٠‏ ويككن جعله 
مسا عاديا افيح الستغادشيع اللناواة وحتق ذك, الفرد س_نذه إل 


00 


أنه غير جامع لأأفراد لمعرف أوغيرمائع من اغياره وكل تع ريف 
شأنه هذا باطل أومستازم للدور أوالتسلسل أوبأنه مساو للمعرف ا 


الا "لخر عنها واما باسثازام الفساد ( قوله بأنه غير جامع ) صغرى ودفع ١‏ 
ادماب:الجتي ركذا فولدعن اقبار» الم لزرعذا الزول بع قله 
أو غير مانع نظير ما بأتى فى اإطال التقسيم مثبت بقياس من الشسكل 
اثالث تقويرء ا فودا كذا من أفراد امعرف وهو خارج عن التمريف 
أو خارج من المعرف وهو داخل في التعريف فان منع صغراه فالاستناد 
بتحرير المعرف أو كيراه فالاستناد بتحرير جزء من أجزاء التعريف 
ةو لعرتت ) كدي والاحسى نكي هن لكر 
عن قوله الا تى وهكذا ( قوله أو مستازم ) هذا ابطال القضية 


||| أو معارضة تقديرية لا ( قوله بأنه ) أى قياس من الشكل الاول هو 
أنه ال » ويمكن ابطاله بقياس استثنا فى كان يقال كلا لم يكن جامعا 
لافراد المعرف كان باطلا لكنه غيرجاء '( قوله غيرجامع ) رفم للايجاب 
الكلى متحقق ف ضمن السلب المرئى أظرا الى التعريف بالاخص وى 
صُمِن السلب الكلى نظرا الى التعريف بالمباين وكذا قوله غير مالع * 
أواط راد من رفعه هو الرفع بالقوة لا بالقعل فلا يتجه أنه يقتفى كون) 
صغرق الشكل الاول سالبة ( قوله أو غير مالم ) للنع اللو لاجتياعهما. ١‏ 
١‏ فى التعريف الاعم من وجه وبالمياين ( قوله مستازم ) هذا ابطال للقضية 
|| المستفادة من اشتراط كون التعريف معاوما قبل المعرف لا للمستفادة. 
من اشتراط الملاء لانه ينافى ما فى البرهان للمصنف من جعل التعريف 

المغتمل على الدور محترزا عنه باشتراط معلومية التعريف قبلهلا باهتراط |]. 
ٍ كونه أجلى لكن ماذكره فيه محل تأمل للاستغناء ء باشتراط أحدها عن | ْ 
اله . خر فاللائق الأكتفاء باشتر اط احدها كالجهور تأمل ( قوله أو بأنه) 1 
تحص رتل0 
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فى المعرفة والمهالة وهكذا . وأنناقض التعريف مستدل وموجبة 
44 فلك أن عدم لمم أو النم أو بطلان التعريف الفير 


المستفادة من اشتراط الملاء اعني ان" هذا التعريف ليس باختق من أل 
المعرف فان التعريفاذا كان مستازما للدور ؟معر يف الملكات ذا 
كان أخنى من المعرف حيث يعرف الثانية بالاولى دوت المكس 
( قوله وان ناقض التعريف ) كناقش الدليل والمدعى الغير المدلل 
5 ريان أو نترام الفساد (قوله مانم ) الاثمل سائل أو هو 
من المنع بالممنى الأعم ( قوله أن تمنع ) منع الصغرى ( قوله أذتمنع ) ْ 
أيها الممرق الصار مانم( قوله أو المنع ) عجردا أو مستئدا بحر ار 
المعرف أو التغريف فى الشقين ( قوله أو بطلا ) من الكبرى 
أو بأنه مشتمل عل لفظ مشترك أوعهاز بلاقرينة تأمل ( قوله وأنناقض 
التعر يف م عطق ف على قولهأن التعريف فاو قال وان ناقضه لكنى .إلا 
أن أقام المظهر مقام المضمر لطول الفصل هذا » وان الاستدلالمأخوذ 
فى مغهوم التقض ففى حمل المتنتدل على الناقض مساعة » ولو عير عنه | 
| بالمعقرض لكان أحسن أن معتى كو همسدلا أنالاعتراض عل التعريف 
| ليس إلابدعوى بطلائه واقامةة الدليل عليه ( قوله موجبه ) هل للموجه 
فىمقابلة نقض التعريف النقض الاجالى اقيق والمعارضة التحقيقية أ 
لأ.كل عحتمل » وظاهرقر لخفائع لشعر بالثاتى و لذا لم يقل سائل #و محتمل 
أن أبراد به المعنى الاعم وكاآنه عدل عن السائل ليشارك قوله وان ناقش 
الى التجوز'( قوله أن جمنع ) اى الصغرى عرداً أو مسكلداً بحر بر 
اللعرف أوأجزاء المغريف مع قرينة ندل على المرادأو تحرير مادة النقض 
تمل يجوز المواب بتغيير أجزائهكلا أو بعضا » الظاهر نعم قياسا على 
مافر ف الدليل ( فوله أو بطلان ) مئع للفساد الملحوظ فى الصغرى فانها 


)؟6) 


الجامع أو الغير المائع بناء على أن اللمساواة ليست يشرط عند 
التقدمين . وأن تمنم استازام الدور أو التسلسل أو بطلائهنا بناء 
عل أن الدور المعى والتسلسل فى الامور الاعتبارية ليسا بمحالين 


لكته اعانيتجه لولم شيد الناقض البطلان فى الكيرئ بقوله عند 
المتأخرين والا فلا مال لمنمها * وكألق فى قوله بناء الم اشارة الى هذا 
لا انه سند ( قوله بناء ) سند مساو (قوله بناء) أى جردا أو بناءالخ 
( قوله أو بطلانع) ) اما ملع للقضية المكية ان أراد الناقض بالدور 
والتساسل الحالين أولاكيرى ان أراد بهما المطلق وان سيق فى النقض 
القيتق انه لاجال لمنم الكيرى * وباخجلة إن ذلك منع للعخرى تارة 
وللكيرى أخرى ( قوله وان تمنم 'المساواة ) منع للصغرى (قو له بناء) 
فى قوة أنه 03 لقياد خدم الحم مثلا ومنع للصغرى قارة وللكبرى 
أخرى » تقريره ١‏ ن أردث بالصغرى ماذ كرفهى منوعة وإلافالكيرى 
بمنوعة وكذاقوله الا تى أو بطلائهها انه ولاينافيه قوله المار و لامجال 
الح لواز حمله على منع السكبرى على وجه التعيين لا الترديد * وقد مر 
منا توجيه آخرفتذ كر ( قوله بناء )أى«ستندا بأن المساوات الم .أوبأن 
الثدريف لفظى فيجو زكونه أخص أو أعم سكن إنما يصح السندان اذا 
ل يكن ع التعر يف مبايئا فك مهما سند أخس (قولهليست يشرط ) أى 
إذا لم يكن التعريفحدا أو رءما ناما فان المساواة شرط عند المتقدمين 
فى المعرف التام دون الناقص حداً كان أو رسما ما فى شرح المواقف 
( قوله على ان الدور الخ ) أى على أن الدور اللازم من التعرريف معى 
والتسلسل اللازم منه فى الامور الاعتباربة وها جاثزان ( قوله ليسا" 
عحالين) قضية جو ازأخذ أحدالمتضايفين فى لعريف اله أخرلان اللحذور 
وجسج جع ست 017-77771177 ' 
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وان تنم المساواة فى المعرفة والجبالة بناء على أ اللفاء والوضوح أ 
مما يختلف بحسب الأذهان كأن يقول السائل تعريف كل, | 
من المنم والنقض والمعارضة تسد لأن تعريف المتع غير 
مادق على منم المدعى الغير المدلل وتعريف النقض غير 
صادق على نقضه وكذا تعريف المعارضة غير صادق على المعارطة 


جردا او الخ ( قوله على ان الأقاءٍ ال ) سند مساو وكان اناس لما 
سبق أن يقول أو إطلامم! بناء على المخ (قوله كان يقول ) مثال للابطال 
| بأنه غير جامع وللجواب عنه عنم عدم المع مطتئدار بتحرير المعرف | 
بالفتتح (قوله لأن تعر دام هذا الى قوله من أقراد معرةتب! 
اشارة الى صخرى دليل الناقض أعنى تعريض كل من تلك الأمود غير 
جامع لأأفراد المعرف ف ( قوله غيرصادق») كبرى الكل الثالث * وقول || 


اللازم منهدور معى وهوجائز مع أله ممتتع © ه إلاأن يقال امتناعه ليس 
لذلك بلى لعدم العلم بالتعريف ,قبل المعرف ( قوله تمنع ) مئع الصغزى 
( قوله بناء على ال) لم يقل أو بطلانها بناء الى آخره مم أنه المناسب لما 
سبق لعدم صلاحية اختلافهما لكونه مبنى عليه لمنع البطلان » ثم 
الاولى حذف الفاء لان المقصود اثبات الوضوح إذ هو المشترط (قوله |||: 
أئما ختلف ) أى فيجوز أن يكون واضحا عند شخص خفيا عند آخر || 
( قوله تعري فكل الْ) الظاهر أن هذا دعوى وقوله لام تغريف الى 
قوله معرفاتم! صخرى دليلهاوقوله وكل تعريف ال كبراه هذاه ولوةل 
غير جامع بدل فاسد لكان أو لىلانه حينئذ يكون صغرىدليل الصغرى 
وكيراه ما أشار اليه بقوله لان تعريف الم فيكون فى كلامه إماء إلى أن ا 
]| صغرى دليل النقض لعدم الجع مثبت بقياس من الشكل الثالث أعنى أن إل 


(غ6066) 


عدر مع أنكلا سبامن أفراد معرفاتها وكل تعريف هذا شأنه ش 
كسد دس كور ل سرامو افزاه روعي" رهن أ 
اطلاق المنع والنقض والمعارضة علمها مجاز ما عرفت والنعريفات | 
| للمحانى المقيقية © وامل أ نالتعريف والتقسيم | 


ل فى مع أ كلا منها صخراه (قوله وكل تع ريف ) كبرى (قولهفتمنع) 
أمها المعرف الصارر ماثعاء : منع للصغرى باعتيار قيدا محمول تأمل (قوله 
كون كل ) منع لصغرى الشكل الثالث فى الاصل موجب لمنع م صغرى 
.دليل النقض ( قوله بأن اطلاق ) أى بتدرير المعرف وهو أن اطلاق 
| المنع ال ( قوله المقيقية ) أى المراد بالمنع والنقض والممارضة نان ا 
| بالننى المقيق .لا مايشمل اللجازى ( قوله والتقسيم ) بقسميه الا "نين 
| أغنى الحقيق والاعتبادى ( قؤله لا ينقضاق ) نقضاً شببيا أو اجاليا 


أفردا كذا من أقراد امعرف وهو خاررج عن النمريف يطتج بعض ماهو 
من أقراده خاررج عن التعريف فعلى الاول قوله الا “فى فتمنم كون ال 1 
٠‏ منع الصغرى باعتبار قيد الحمول وعلى الثانى منم صغرى دليلها باعتيار' 
تفسها مستندا بتحرير المعرف بالفتح ( قوله مم أن الّ) ) الاولى مع أنها ا 
١١‏ من أفرادها لكون على التو زب ولابمتاجلى التحلى فىاضافة معرفاتها |ذ' 
: على أنه وثم كون كل ٠‏ ن الثلاثة م نأفراد المنع والنقض والمعازضة (قوله || : 
ا بأن اطلاق المتع ) م ذا حقيقة جواب بتحرير المعرف » جعله سندا 1 
ليكون المعرف معترضنا على دليل الناقض صربحا فانه لو جعل وظيئفة 1 
مس ةل لم يكن كذلك واذرجع اليدما “لا (قوله والتعريفات) أى ويراد /|: 
بالء رفات المعاى الحقيقية ( قوله أن التعريف ).أى ولوحدا ناما كا هو 2 
لمتبادر » وفيه مخالفة لما فى البرهان من ابطاله بالم رد اجوز 
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| الامستقراق لا يتقضان إلا بفرد عق فى نفس الام » وأماأ 
الابحاث الواردة على الدعاوى الضمنية فى التعزيفات كان يقال 


|( قوله لا ينقضان ) اطت ااي لبون بقسميه الحقيتق والاعتبارى 
فانه ينتقض كم يجوز الوجود عقق الوجودم سيأ (قوله 
إلا غرد) اضافى تأمل ( قوله وأما الابحاث). من المنع. المجازى والنتض 
الشبيوى والممارضة التقديرية * وكأ نه للاشارة الى الانواع الثلاثة أ 
| بسينة المع (قوله الضمنية ) أى اللأخوذة باعتباد حل بعض المعقولات 
الثانية على التعريغات وأجزائها ( قوله فى التمريفات ) الغير المستقادة من | 
ْ الشرالط( قولهأو أنهجنس) ودفع ذلك سيلق المفهومات الاصطلاحية أ 


) قوله الامنتقرائى ) حلاف لعج الطقل فائه ع بنقسم مجوزايضا 
( قولهلايئةضان) أى باعتتار شرائط صمتها فلابرد أن كلامه يفيد تقض أل 
التعريف يغرد محنقق فينافي ماسبق من أنه لايتعلق بنمس التعريض منع. 
ولانقض ولا معارضية » لا يقال المذكورسابقًا ليس عدم تعلق النتقض / 
ِْ بلالباقيين » لانا تفولترك التصريم به بقرينة المثال لأأنه تقض شبهى ل 
كاترك مناه بقرينة التصريح مهما مر (قوله إلا بغرد )كان المصر متو جه ا 
'الى القيد أى للا يلقضان بفرد الاعحقق فلاحاجة الى حعل الفرد اضافيا الك 
[احتى لا برد أل النقض قد يكون باستازام الدور أوالتتسلسل ( قولهواما 
الابحاث ( دفم ا يقال جب على لصنق ان اذ كر هذه الاحاث كاذكر 
الاحاث الواردة على الدعاوى الضمئية المستفادة من الشرائط » وحاصله | 
أنها داخخلة فما مز فى فصل 'الدعوئى من الابحاث المتعلقة بالمدعى الغسير 
المدلل قلا حاجة الى ذكرها بخنلاف ما يتعلق بالدعاوى المستفادة من أل 
الشرائئط فان للها احكاما تخصها (قوله فى التعريفات ) اى فى حمل شىععل ال: 

التعزيف ذاثهاذا قبل هذا التعريف حد 'نام فقد تضمن دعوى أل جزءة الا 


0 


لااذ. نسل أنه فصل أو أه جنس ومكذا فداه كنا سبق 
الإفسل» اكت 


ااا 


مبعب جداً فى الحقائق الخمارجية والاأمور الاعتبارية الكائنة مسب 
تفس الامر ( قوله وهكذا ) أى أو أنه حد أو أنه خاصة لازمة فوا 41 
فداخلة ) كأنه لم يكتف ق الابطال باعتبار الشرائط تدخوله فها سيق 
مكو بن وا ع للدسى لير ادال الشمق أي بل ذ كم مع مع 
طريق دفعه تفصيلا وأ وقحة 0 المثال لكثرة وقوعه وقلة ماعداه 
من :الامماث ) قوله فها سمل 0 أى 2 الامحاث الواردة 9 المدعىالغير 
المدلل فذكره ذكر ها ( قوله انكنت ) أقولك أن التعريف تصوير' 
ْ مض لا يتعلق به مامر إلاباعتبار شر انط صمته كذل ككل من التقسيم 
والتوضيح بالمثال تصوبر حض * ومن ثم قال المصنف فى برهائة ومن 
قبيل الرسم الناقص التوضييح بالمثال والتقسيم * وقال عبد المكيم ف 
ل إذ تقسيم اللكلمة إعد قعريغها قصموير نانوى 
فلا يتعلق مهما ماذكر إلا باعتبار شر وط هما فالا ولىتعرض المصدف 
الذلككله * وماشاع من أن المناقهة ليست من دأبٍالمحصلين فغيرماتفت | 
0 سجني 9 :. 
الاعم جنس قريب والمساوى فصل قريب وهكذا ( قوله أو أنه جنس ) 1 
وجوابه ببيا نأ نهجنسأوفصل وهو دعبف التعريف الحقيقوالمفبومات 


الاسطلاحية ان ل لعل ما اعتبرهالمصطلحالاول لاشتباه الجنس بالعرض 
العام والفصل بالخاصة مخلافما إذا عل مااعتيره فاطلاق القول بأزدفع ا 
ذاك سهل فى المفبومات الاصطلاحية ليس على ماينبغى * فأنْ قيل هو 
سهل فى التعريف القيى لقول المناطقة بآن نوما ما إذا كان له خواص 
مترئبة فاقدمها لعتبر ذائيا * قلنا لايلزم من اعتباره كذلك كونه ذائياى | 1 


0) 


أقسامه بأتحصار المقسم فبها ْ 


[] اليه حيث لم يتركوا الدخل فيا فيه دخل ولا الدفع بقدر الامكان (قوله 
قامما) للسكلى الى المزئيات الاضافية أوالكل الىالا جز اكتقسيم الجسم 
|| المركب الى العناصر الاربعة ( قوله 5 العقل ) أى تكون القضية 
الملأخوذة من المقسم والاتحصار فى الأقسام من الأوليات لكن قد 
أكون خفية للناء قصور الأقسام ولذا تقبل الملع وينبه عليها ببيان 
وجه الا تحصار ( قوله نصوراً قسامه ) بعنى يكون بين الاقسام الفصال 


الواقع * نمم رعا يحصل الظن به لسكن المطاوب هواليقين ( قرله قاسم ) 
ا أى للكلى الى جزئياته الاضافية كاهو المتبادر أوله ولدكل الى الاجزاء 
وهو تحليل الكل الى أجزائه الخارجية أو الذهنية #والفرق بيهم أنه ا 
: لاوز فيه ذكرأداة الاتتصال ولا جل المقسم على كل قسم منه من' ألا 
حييث أنه حزؤه خلاف مي ا 
وأولى ( قوله تَقُسِيم 06 التقسيم من قبيل الرمم الناقس ما صرح 
به فى البرهان فافراده بالذكر لا" حكام نخصه ( قوم اما عقلى ) اشارة الى 
أن الكلام ق تقسيم الى الى جز زمياته لان التقسم الحقلى لابكون إلا 
فيه مخلاف الاستقراتى ذاله يكون فيه وفى تقسيم الكل الى أجزائه 
كستقسيم الى عم المرك كب الى العناصر الارلعة * و م -كلام به لامكان 
]| ارجاع الثالى 9 بأن براد مايتضمنه الكل فان أجراء الكل حركيات 
:]ما يتضنمته على ماقاله السيد قدس سره( قوله هجرد لصور ) أى المجرد 
:)ا عن ملاحظة الاستقراء ووه لاعن ملاحظة الاحصار فلا برد أله يلزم 
كو نالا حصار لازما بيئا با معنى الاخص لتصوره وليس كذلك 


68) 


كتقسم الفهوم الى الموجود والعدوم وتقسم المدد إلى الزوج 
والفردةوإما تقسيم استقرافى وهوالنى ليس كذلك كتقسم السند 
الى الاقسام الأربعة التقدمة فاالعقل حوزان يكون السندمباينا 


حقيق أو منع خاو (قوه ليس كاك ) إذ ا كتتى فى هنذا انعرين 
ا .اث قيل أالقطمى جرد اال واف الممل مو الأمكراق: «وغير 
حاصر ان لم يقل بذلك فتأمل ( قولهمباينا ) وكذا يجوز كونه عيناتأمل 


(قوله كتقسم المفبوم)ق هذا المثالردعلمنز ع أ الو جودليس موجوداً 
أو إلا لزم التسلسل ولا مندونا و إلا لزع انساقه بنقيضه ( قوله وتقسيم 
العدد ) ذكرهذا المثال تفبيها على أن الانحصار قد يكون مل الوفاق كا 
هناوقد لا كاف المثال الاول ) قو لهو إماتقسيم استقر الى ( حصر التقسم 
قبا موافق لا رححهعيد الحك. بم فى حواشى التحرير فانه قسمه المهما 
ْم قال دمع ص قسم القسم ا الى ما مجزم العقل بالدليل الدال على 
امتناع قسم آخ رأوالتنبيه عليهوسياهقطعيا والىماسوادفسماهاستقرائيا 03 
| والحصرالمعبى :استقرائى فى المقيقة إلا أن عل الجاعل مدخلا فيه 
التهئى لسكنه ربع القسمة فى حواشى الفوائد الضيائية وعد المعلى قسما | 
مستقلا وعرفه بماكان الإوم بالانحصار حاصلا من ملاحظة ايز ونخالفت 
| اعتيزها القاسم (قوله وهوالذى) هيقل و اعتيوالى التتسع و الاستقراء 
ليدخل التقسم حم القطعى و الجعلى فى الاستق رام 5 ( قوله يجوز ) نتحه أنه أل 
| ينافى كون ا لتقوبة المنع لان المباين مضر بالسائل » وباب بأن 
ا معتبر فيه هو الثقومة بحسب ل ل 
مطلتا أو من وجه 


)ؤ١9(‎ 


ربوس سس و عسي صووسسس سس سس جب سي مسو سس سوس سس كك 
ذا لكن لم يوجد ذلك قيل* وكلمنهما إما حقيق وهوالذى 
يتصادق أقسامه فى شىء وإغدوار إسارات وخنقنات ختلفة 


(قوةكاقيل )المي اننع فى حواشيه (قول وكلمنهما) أى من 
| المقلىوالاستقرا فى(قوله وهوالذى الخ ) ويمرّف هذا الق م أيضا بهم | 
ش قيود متباينة الى مفهو مكلى يحصل بانضمامكل قيد قسم م يعرف القسم 
إل” فى بشم قيود متخالاسة اذك ليسغل لضام كل كيد دم 
|| الف ( قوله أقسامه ) أى شىء من قسمى أقسامه ان كان له ثلاثة 
| أقسام أو قسمان انل يكن له إلا قسمان ( قوله أقسامه) اذل يحملشى” 
منها على الأأخير باعثبار شىء واحد ( قوله #تلفة ) وأما المتصادق 
الاقسام فاسدما إذا كان بين قسمين منها عموم مطلق أو من وجه 
]ثم إن فساده فى الواقع لا ينانى تويز العقل اياه فلا يكون تقسيم | 
( قوله لتكن لم بوجد ) قد يقال العلم بعدم وجود المباين متوقف | 
على تقبع مع الجزئيات وهو محال فاللائق نتى العل بالوجود لائقى 
الوجود ( قوله وكل منيما ) لم يقل وهو إما ال لثلا يتوم عود الشمير / 
|| الى التقسم الاستقرائى ولا وأيضا إما الخ التتصيص على جريان هذا | 
|| التتقسيم فى كل م من العقلى والاستقرائى ( قوله اما حقيق ) هذا تقسيم | 
5 عقلى » إذ المتصادق الاقسام باعتيلر واحد فاسك وهو بنافى فى نجويز] 
العقل إياه إذ المراد بالقسم اجوز هو الغير الفاسد » و إلا.لما صح جعل 
تقسيم الكلمة الى الاقسام القلاثة حين عدم زيادة القيد الا تى عقليا 
|[ الواز أن بوجد ة قسم لشت له الدلالة على المعنى لكنه فاسف لاعتبارها 
ٍ ف القسم فتأمل ( قو م يتصادق ) موه من غم قيود متبانة لل 
ْ ل ا 0 


(د) 


مثالهمن العقلىما تقدم ومع الأسفراق تقسيم العنصر الى الاقسام 
|| الأربعة »* وإما تقسيم اعتيارى وهو التقسيم التصادق الاقسام 
باتبارات عنتلفة مثالة من المقلى تقسليم الكلمة الى الأ قسام 
الثلاثة ان كتتنى فى تمريف الكرف ما لابدل عل معنى مستقل فى 
نفسه.ومن الاستقرانى تفسيمها الها إن زيدقتعريفها كونها آلة 


0 البو و الاضارى قلا قأئل زرلن يالا يل 00 ' 


ادق عمقي ادن فالمراد اد به و وكلة فى لاعتبار المدخول قفيه أن 
هذه القاعدة أغلبية ولذا قال لعضهوم ان النسب بين الدلالاات الشلاث 
المطابقة وأخويها بحسب الصدق والتحقق مع أنه من المعردات ولوكان | 
عغنى الجل لكان الالسب أن يبقول على شىء 4 ) قوله أقسامه ) كان 
الراو كع ما فوق الواحد فلا برد أن يفهم منه أنه لوكان للمقسم ثلانه | 
١‏ أقسام فا أ كثر و تصادق قسمان منهافىشىء باعتيارات كان التقسيم حقيقيا 
وهو فاسد * وما يقال من أن نلك الارادة مخصوصة بغي رالتعار يش فير 
بين ولا مبين »* وتأويله بأوالمراد شىء من قسمى أقسامه أوقسمان. لعيد 
(قوله من الاستة راك ثى ) الاخصر الاولى هنا وفها 5 ترك من ( قوله 
وإما تقسم اعتبارى ) قد عرف لضم قيود متخالفةى الة الىامة 
لتحصيل أقسام متبايئة مفهوما لاما ضدا ل قوله باعتبارات ) لابإعتبار 
.واحد كان يكون بين قسمين مها ممناواة أو موم مطلق أو من وجه 
فانه غاشد ( قوله على معنى مستقل ) أى باعتبار نفسه أو مرادفه فلا )| 
ينقض مإلمية تعريف احرف بالضمائرالمتصلة ( قوله ان زيد) أئ وكانت /1: 


)000( 


اللاحظة الغيرفانافظ من يون حرفا واسماً باعتبار دلالتين وكذا أ 
لفظ على يكون حرق وفعلا باعتبارهما 


( قوله لملاحظة الغير) نانه إذا قيل الحرف مالايدل على معنى مستقل ف إل 
نفسه وكان آلة لملاحظة الغير فالعقل يوز أن يكون اسكامة قسم آخر || 
هو مالا يدل على معنى مستقل فى تفسه.ولم يكن آلة لملاحظة الفير إلا أ 
أنهم يوجد ( قوله نان لنظ ال ) علة لكونٍ تقسيم الكلمة ال ىالاقسام ا 
الثلاثة اعتباديا على كل من التقديرين أعنى تقدبرالا كتفاء واازيادة |[ 
(قولهواسما) أى اذا أول بهذا اللفظ أوكان عمنى البعض 6 قيل انمن أأ! 
فى قو طم ومن خصائص المنادى الترخيم ععى البعض واضافته كاضافة أله 
حب رماذك ( قوله حرفا وفعلا) م يكون امما إذا أول بهذا اللفظ و ألا 
كان عمنى الفوق#غدت من عليه بعد ماتم ظمئرها (قوله باعتبارها) أى ال 


هذه الزيادة تأسيساما هو الاصل لا تأ كيدا لمأ قبله ( قوله فا نلمظ الم ) | 
أى فيكون تقسيم الكلمة الى الاسم :وقسيميه على تقديرالا كتفاء لاز 
والزيادة اعتباريا ( قوله وامما ) أى وفعلا من مان ين للامر المخاطب أل 
وقوله الآ تى وفعلا أى واسما م فى غدت من عليه ف ىكلامه احتباك إل 
( قوله دلالنين ) أى الدلالة علىالمعتى الغير المستقل والدلالة على المعنى |[ 
المستقل » ولم يقل باعتبار الدلالةوعدمها مع أنهأنسب بقوله فى تعريف أن 
احرف مالا يدل ال#اشارة الىأنالنى فى تعريفه متوجه الىقيدالاستقلالَ 

فكآنه قال مادل على معتى غير مستقل فيتحقق الدلالة فى الحرف #ومن |" 
هذا يمل أنه لئس المرادبالدلالتين الدلالة وعدمها بطري قالتغليبكاف القسرين |ل): 
( قولهخرفاوفملا) الا ولو اسمالان كلة على الآ"عية موافقة لعلى ار فية إلا 
إأفى التكتابة والألفظ وعلى التنعلية موافقةلىاتافظا لاكتابة'فائها تسكتب ألا 


0ك ص ص م مس سد ا ما ع 


0 شي ال 
يبطل عجرد نجورز العقل قسما آخر دون الاستقر الى » والمقيق 


نظرا الىالتلفظ وإلا فيكتب بالا لف اذا كاذفملا (قوله فالتقسيمالمقلى) 
ريع من التمريفات السابقة للاقسام الاربعة تقس يم ( قوله العقلى ) 
حقيتيا أو عبار( قول يبطل )أ فيمير اتقائا (قوله قسكير) 
كبطلانه بتحقق قس م آخر المفروم بطري قالاولوية (قوله دو الاستقرالى) 
هل يبطل الاستقرالى لعدم جو بز المتقل امماآخر. «اللاغرلم | (قولهدون 
الاستقرالى ) وَكل من العقلى والاستقراى يبطل بشمول أقسامه بما 
اومن القسم #وبيذايم التشري ا فى إلا أنه يتعرض لدهنا لمدم 
تفزعه عما سبق ( قوله دون الاستقرالى ) وقد سبق أن الاستقرافى 
| ببطل بتحقققسم آخر أِضاً ( قوله والمقيق ) سواءكان م نالعقلى أو 
بالالف ولعله أشار به الى أن المدار هو الاتحاد الافطلى لا النقغى (قوله 
وكذا لفظ ينصر ) أى مثل مأذكر فى لعبادق القسمين فيه لفظ ال عشم 
أنه 1 كتف عا سبق تنيمهاعل الاحتالات الثلاثْالمتصورة حين تعبادق 
القسمين لكن الاخصر الاولى ترك قوله كذا بعد قوله ينصر وأنه يوذ 
من أن لصادق القسمين كاف لكون التقسيم اعثباريا فالمراد بالاقسام فى 
تعريفه مافوق الواحد ( قوله كونها مثولة ) هذا التأويل جار فى جميع 
أفراد المرف أيضاً ( ( قوله تكون امما ) أى وإلال د لصح الاخبار عند 
قولنا الح لان الاخبار عن الشىء من خواص الاسم ( 0 فالتقسيم) م 
أنه يشقرط فى التقسم المقيق كون كل قسم أخص مطلقا من المقسم 
لوكانمبايثاله 0 الشىء 0 ساواءازم 0 


زع ) ١‏ 
يبطل بالتصادق مطلقا والاعتبارى لا يبطل بالتصادق فى ثىء 


'ستقر الى (قوله مطلقا ) أى باعتبارات أوباعتبار ( قوله مطلقا ) أى 
00 ن اعتباريا ا نكال التصادق باعتبارات ( قوله والاعتبارى )إلى 
مطلقا من الاستقرافى والعقلى ( قوله بالتصادق ) أ أى تصادق الاقسام 
|| بأعتبار شىء واحد 


الى تفسه #» ولوكان أعم من وجه أو مطلقالرم انقشام الشىء الى قسيمه * 
ولشترط فيه أيضًا كون الاقسام متباينة * وأمافى الامتبارى فيجوز 
كون الاقسام متساوية ب#سب امارج ومتباينة بالاعتبار » وكدًا 
مساواة المقسم مع كل منها فى الخارج لكن يشرط كونهاخض مطلتا 
من المقسم بحسب التعقل وان كل تقسيم متضمن لدعوى حصر ألم 

.اق اقسامه مام يقترن 3 إشيد خلافه وهو ان كان عقليا اشترط قيه 
عدم وز العقل قسما آخر أو استقرائيا اشترط فيه عدم وجدانه فى | 
الواقع فاذا اختلشى من ذلك بطل التقسيم * والى بعض ذلك اشار بقوله. 
'| التقسيم ال (قوله والمقيتق ) لو قال ويبطل اللقيتق بالتصادق مطلقا 
والاعتبارى بالتصادق باعتيار واحد ما إذا ال لسكان اخصر واولى »ثم 
انكان بطلان المقيق بالتصادق باعتبار واحد خرجعن كونه تقسما وإلا 
صبار تقسمااعت.اريا(فو لوبطل)أى فينقلب استقر ايا كابنقلب الاستقر الى , 
ا حقيقيا إذا : يجوز الحقل قسما آخرلان المعنيي فيفعدم الجزم بالامصار' 
عقلا هذا * ويبظل كل منهما بلق قسم آخر ( قوله بالتصادق ) أى 
بتحقق احد 'القسمين مع الا : خر فى شى" سواء كان ام الافراد 
الكليهما أو لاحدها أو يكن فاذ كوه صادق هما كان بينهمأ مساواة:' 
أو يوم وخصوص مطلق أومن وجه . ولعبرعرظا عن الشق الثاني منها 
بالتداخل الضا ب( قوله بالتصادق ) سواء كان بين بعض الاقسام أو بين 


(4- رسالة الاداب ) 


(1؟) 


بالاعتيارات لكن يبطل أيِض بالتصادق باعتبار واحد 6 إذا 
قسمنا الانسان الى سا كن اليد وإلى الكاتب والى متحرك اليد 
فان القسمين الاخيرين متصادقان 


( قوله لكن يبطل ) الظاهر أنه يبطل بعدم التصادق أَيِضًا ( قوله 
أبضا ) كالحقيق ( قوله متصادقان ) وكذا الاولارتف اما لتساومهما 
:]| اذكان جبة الثاتي منهما الامكان سواء كان جبة الاول الفعل أو 
الامكان أو لتكون الثاتى أخص ان كان جبته الفعل . وجبة ,الأول 
مامر وكذا الاول والأأخير أَيضًا لتساوهما فقط سواء اتنا فى جبتق 
الفعل والامكان أو اختلفا ( قوله متصادقان ) مدقا كليا من الجانبين 
حجيعها ( قوله يبطل الضا ) وكذا بيبطل بعدم التصادقم هو صرح 
تعريف الاعتبارى فيكون تقسيا حةيقيا ( قوله الى سا كن اليد ) 
مشعر أن سا كن اليد وتالييه اقسام الانسان وعليه بناء ما سنذ كره 
من السب بينها * ويتحه عليه أن القمم عركب من المقسم وقيد من 
قيوده اللقسمة فيكون اخص مطلقا منه وهبنا لي سكذلك » وما قيل 
من ان القسم قد يكون اعم من وجه من المقسم فكلام ظاهرى منشه || 
أساعهم فى عض المواضيع يوضع القيود المقسمة مقام الاقسام وهى 
لا محالة تسكون اع من وجه من المقسم اما بحسب المفهوم فقط كا فى | 
تقسيم الميؤان الى الناطق وغيره أو بحسب الصدق ايضا م فى مثال؛ 
المصنف * ولو صح ماذكر لمبح عدم اعتبار المقسم فى الاقسام وتم 
الشى* الى نفسه والى غيره فما إذا قيل الا نساناما ابيض أو اسود وكل 
منهها اما السان أو غيره واللازمان باطلان ( قوله الاخيرين ) وام 
الاولان فبيتهماهموم وخصوص مطلق لانه إن اريد بسا كناليد ما ليس | 
:]| عتحركها بناء على إن التتقابل بين الحركة والسكو نتقا بل الايجاب والتسليم: 
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ش انكان جبة الاول مهما الامكان سواء كان جبة الثاتى الأمكان أبن 
أوالفعل. أومن أحد الجانبين فقط ا كان جهة الاول الفعل والثانى مافر 
|| والمصئف عل الثالى حيث قال ان مقا بلة العام يالخاص ( قوله باعتتنار واحد) 

الاعتبارالواحد الفرد الذى يتصادقان فيه فلا بنافىتقييد أحد القسمين | 
يجبة والا ' أخر بأخرئ ( قوله فيجب ) اشارةالى الجواب بنع التصادق] 
]| مستندا شح ربل القسم ال" خي نكا سيصرح , نه بقولهاوان غنم التصادق 1 
]| مستنداً بنحربرالاقساء(قؤلة ماعداالكاتب)أى من. تأمل (قولهفللسائل) 
|.تفريعه جما سيق بالنظر الى الشق الاول من الشق الاول وبالنظر الى 
]| فيشمل الطيور والارض وإلابان كنا متضادين فيشمل امار والفرس 
||| وامثاطها عمفالقول بانهما متساويان ال كان جبة. الثاتى 'نثهما الا مكانٍ,! 
]| سواءكان حبة الاول هى الامكان أوالفعل ويكو ذ الثانى اخص ان كان |[ 
]| جبته الفعل وجبة الاول مامر:ليس فى عحله * نعم لو لم يطلقساكن اليد | 
١‏ على غير افراد الانسان لم وهو منوع ووماة كرناظور ان النسمة بين | 
|| الاول والاخي ركذلك خلانا لما تومم من امهما متساويان سواء اتفقا فى 
:| فى نينك الجبتين اولا ( ثوله متصادتان ) صري فى ان النصاذق صادق || 
:]| بالعموم والخصوص المطلق وهؤ كبذلك م مر فالمشاركة فيه غير مغتبرة 
1 السك خصه لعضهم عرة . ا كان بيهما حموم من وجدفتعتبرالمشاركة فيه | 
١‏ ( قوله ماعدا :الكائب ) كلة ما تستعمل فى العا نحو والسماء وما يناها | 
وف غيره قاله السيوطى: فلا حاجة "الى 7 تفسيره كن كن ( قوله بقاعدة ) اشارة' : 
ألى ان لواب بشحرير المراد لسكوله ارادة معنى غير ظاهر من الافظ 
بلا لا يسمع من غير قرينقة( قوله ألشائل ) المفرع عليه لا يجب ان يكون 


(كدد) 


أن ينقض التقسم بان قسما كذا . 
الشق الئاق بشقيه ظاهر. و أمابالنسبة الىالشق الثانىمن الشق الاول فلا 
(قوله أن ينقض) بجريان واحد من المقسم والاقسام فى قسم مع مخلف 
الا نهر عنه فى الشق الاول بشقيه وياستارام الفساد فى الهق الثالى | 
| بشقيه فتأمل (قوله بأن قسما كذا ) النقض ,هذا الشق بشقيه يجرى فكل 
من النقسيم العقلى والاستقرالى فقوله قمما كذا كناية عن الفسم الحقق 
الوجود(قولهقسما كذا ) هذا صخرى الشكل الثالث وقوله وليسبداخل | 
2 الاقسام كيراه ينتج بعض مامر: المقسم ليس بداخل فى الاقسام 
وقوله فيكون تقسيمك هذا غير حاصر لازم النتيجة وصخرى دليل 
النقض . وقس على ذلك قوله أوليس من المقسم مع قوله فيكون هذا 
علة 'نامة للمفرع بل قد يكون علة ناقصة قاله الفاضل المزورى فى حاشية ! 
التحفة فلا بردان تفريعه بالنظرالى الشقالثاتى من الشقالاول اعنى قوله أل 
أو ليس من المقسم وهو داخل فى الاقسام غيرتام ولا ظاهر» أعم لوكان 
الممرع عو هذا الشق فقط لكان كذاك ( قوله ان ينقض ) أى تقضا أ 
شببهيا وكذا له المنع الجازى والمعارضة التقديرية ول بذ كرها لانهما 
لا يتوحهان إلا بعد تقدبر دعوى ضمنية مثل هذا التقسيم حاصر لان. 
التقسيم من المطالب التصورءة © وباعتبارمااك الدموى يستدل عل التقسيم 
فاندفع ما يقال ان الاستدلال عليه مناف لكونه من نلك المطالب لاله 
لايكون إلا على المسك ( قوله التقسيم ) أى باقسامه الاربعة المارة 
سواء كان نا-كلى أو لكل لان المقصود منه بيان مام الجزئيات أو | 
|| الاجزاء محيث لا يخرج منها ثى” * لكن كلام المصئف ظاهر في 
الاول ( قوله فان قسما ) أى أو جزأ كذا أو المواد بالقسم ما يعم المرء 
ا (قولهكذا ) لو جعل كذا كناية عن القسم الحقق الوجود بالنظر الى إل 


)11) 


من القسم وليس بداخل فى الاقسام قيكونٍ تقسيمك هذا غير 
حاصر أو ليس من المقسم وهو داخل فى الأ قسام فيكون هذا 
نيا ال اميد أو غد مانم أو بأنه يجوز ذ العقل فيه يا الخ 


اللقسم ) شق أول من الشق الأول (قواه غير 
)اك نك هري ) شىثان منالشق الاول ٍ! 
ااي سال ايند عل النقض بهذا الشق بأنه مستازم 

لكون القسم قسما ( قوله وهو داخل ) ويعبر عن النقض يهذا النقض 
بأنه تقميم للشىء لوتقسه والى غيره أو بأنه مستاوم لكون القس سيم 
قمما(قوكها أوغبرمائع) كلةأولتخييرالعبارة (قوله أو بأنه) شقثان(قوله 
يجوز العقل ) أى بان هذا التقسيم تقسيم يبو زالعقل (قوله يجو المقل) 

شق أولمن الشق الثانى #مان هذاق العقلى قسميه المقيق والاعتبارى 
العقلى و الاستقرافى و الجوزالوجود بالنظرالى الاوك فقط ل يحتج الى قولة إل 
0 قسما الح » ثم انه عكن ان يعبر عن النقض بهذا )] 

أشق يانه مستازم لجعل القسم قسما » ( ذوله غسير حاصر ) الالسب غير 
جا (قة ابم السك ) ولعير عن هذابانه ممنازم لكون قسيم ١‏ 
الشى' قسما له وهذا النقض انما يكون اذا كان بعض الاقسام مباينا ||[ 
| للم هذا * وقد ينقض بانه تقسيم للشى” الى نفسه. وغيره اذا كان 
بعض الاقسام مساويا للمقيم و باستازامه كون قسم القى” قسما له اذا 
كال قسم أخص مطلقا من ن خرن وبأ القسم أعم من المقسم » ويجاب 
)| بتحربر الاقسام بحيث ,يكون ا أخمن والاعم فى الثالى 
مباينا وفى الثالث أخص فاحفظه ( قوله أو غير مالع ) كلة أو للتخييد فى 
1 التعيير » وفى بعض الفسخ بالواو وهو أظهر (قوله يجبوذ) صفة محذوف 
م أى تقسيم عبوز ال والا لم يننظم القياس فقوله الا فى أو تقسيم عطف 


ا 


)116( 


أوتقسبمتصادقالاقساموكلتقسيم * 57 أنه نه هذا ياطزفبذا التقسيم 
باطل وناقض التقسيم فستدل وموجبهايِضًا ماع فلكآن: غنم كون 
القسم منالقسم أو عدم كونه من ل ا بتحربر 
امقسم إن كنع دخوله فالافساء وعدا دخوله رد أومستئن 


(قولهأو) شق 'نان »نن الثالى (قوهأوتقسيم) عطف علىقوله #وزعطف 
المفرد على اخلة طا عل من الاعراب وهو جائز لكن الاولى أ يال | 
انه عطف على الموصوف المقدر أعنى - يم ( قوله متصادق الاقسام ) 
أو تقسيم فير متصادق الاقسام أصلا ا قوله متصادق الاقسام ) 
باعتبارات أوباعتبار واحد ف اللتقيتى عقليا أواستقرائيا أو بالثاىفقط 
فى الاعتيارى كذلك ( قوله وَكل تقسم ) كبرى دليل النقض ( قوله 
فهذا التقسيم ) نتيجة ( قوله فلك ) ها المقسم الصائرمائما ( قوله كون 
القسم ) هذا بشقيه منع لصغرى الشكل الثالث المثنت لمنغرى دليل 
التقض ( قوله من المقسم ) أوعدم دخوله فى الاقسام مجرداً أو مستنداً 
عليه لاعلى يجوز لثلا يتسكرر لفظ التقسيم فى المعطوف فاعرف ( قوله م 
مستدل ) مشعر بانه جوز للموجه اانقض الاججالى التحقيق والمعارضة 
التحقيقية ( قوله فلك ) شروع فى مناصب الموجه * وانظر هل يجوز |] 
الجواب بتخبير التقسم ( قوله بتحرير ) ااتحرير وظيفة مستقلة « جعله |أأ 
سند المنع سلوكا لاطريق الاحسن كام ( قوله دخوله ) الشق الاول 
ناظر الى الشق الثاتى من الشق الاول والثانى الى الاول * ولو قدم عدم 
الدخول على الدخول لكان موافقا للمنعين المارين فى كون النشر على 
تريب اللف إلا أنه راعى المطايقة بيئهما فى تقديم الشق الوجودى 
( قوله أو مستئداً ) لو حذفه وقال العد قوله وان تمنع التصادق جردا ١‏ 
أو مستنداً بتحريرالاقمام لكان أخصر واثمل » » ثم المراد بالاقسام || 


)115( 
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بحريرالاقسام وأن تمنم تجوز العقل قسمأ آخر ون تمنع النصادق ]]. 
مستنداً بتحربر الاقسام فيبما أيضاوأن تحوز التجوبز أو النصادق 
مستنداً بأنه اسستقرائى أو اعتبارى كان يقال تقسيم وظائف || 


بتحربر الاقسام ( قوله إوأن منع التجويز ) منع لصغرى دليل التقض 
كالمنع الثانى ( قوله مستندا ) أى عجرداً أو ال ( قوله بتحربرالاقسام ) 
بحيث يصدق أحدها على القسم اجوز فى الاول ولا يصدق ثى؟ منها 
أعلى شى* من أفراد البواق فى الثانى ( قوله فيهما ) وبتحرير المقسم فى 
الاول بحيث لا يشمل القسم اجوز ( قوله وان تجوز ) منع الكبرى 
بالنظر إلى الشق الثالى بشقيه إلا أنه إها يصح لو أبنى التقسيم ف الاوسط 
فبماعلتمونه»أما لوقيد فى الشق الاولمنهما بالعقلى وف الثالى منهما 
بالقيق فلا مجال لمنع هذه الكبرى ( قولهكأن يقال ) مكال لابطال ||: 
التقسيم ياثه غير جامع وغير حاصر ولاجِواب عنه كلع عدمالحصر (قوله ش 
كن يقال ) أى بالمثال ليتضح الاجحاثكال الاتضباح مم قضمنهالاشارة || : 
جنس القسم فلا يرد أن هذا بدل على وجوب تحرير كل قسم فيناق | 
اقوله سابقا فيجب أن براد عتحرك اليد ال لانه تحرير قسم فقط ( قوله | 
جوز التجو بن ) مثم للسكبرى بالنسبة الى شتى ااشق الثاتى وه وكل |" 
تقسيم الخ وعكن جعله منعا للفساد الذى هو قضية خكية فى الصغرى 

وهذا أنسب بقولاق حث النقض ولا عجال ال (قوله بأنه ) نشر مرتب |أ: 
(قوله وظائف ) ايثار صيغة الجع لافادة أن كل قسمة وردت على كل || 
كلى_فوى بالحقيقة لافرادها » قال الشارح التركانى للملخص| وذلك لان إل 
مفهومه من حيث هو لا يقبسل التقسم انهى أو لارادة الكثيل بتقسم || 
أ الكل الى الاجزاء تنبيها على أن التقسيم المبحوث منه هناشام لله ؟ هو || 


الفكنة 
السائل الى الاقسام الثلاثة المتقدمة باطل لان نجر, بدا لتم عن السئد 
يدل على جواز الابطال بلا دليل فالا بطال من السائل بلا شاهد 
المدعى المدلل أو الغير المدلل أو الدليل أو المقدمة 


الى فوائد متعلقة بالفن ( قوله لارف تجريد الح ) هذا فى قوة قياس 
مستقيم أى لو حجان المنع الجرد لاز الابطال بلا دليل لكن الأول 
جائز فكذا الثانى وهو دلي ل.لقوله فالابطال الخ وهو مع قوله وهى 
ليس بداخل فى الاقسام قياس من الشك ل الثالث مثبت للصغرى المطوية 
أعنى تقسيم وظيفة السائل الى الاقسام الثلاثة غير حاصر لما حت القسم 
( قوله يدل ) وابطال المدعى الغير المدلل بدليل يدل على جواز ابطال 
المقدمة الغير المدلة بدليل ( قوله فالابطال ) صغرى الشسكل الثالث 
(قوله بلا شاهد.) تفن حيث بول 'نارة بلا دليل وأخرى بلا شاهد 
([ قوله بلا شاهد ) وأما بع العاهة لم المدعى المدلل إما معارضة 

تحقيقية أو تقض حقيق لكن ن أسند الى المدعى جاناً. ولغير المدلل إما 
معارضة تقديرية أو نقض شبيرى * وللدليل نقض حقيق والمقدمة 
|أأمدلة أولا كالمدعى مدللة أولا ما يستفاد الاخير من قوله وفيه ما 


شامل لتقسمم الكلى الى جزئياته فلا حاجة الى جعل الاضنافة مبطلة 

لجمعية ( قوأه لان بريد ) أى عراءه لا تعريته كا قاله الشارح ( قوله 
امن ) أى جو ازالمنع المجرد عن السند لأمدع فى المدلل وما لعدهة يدل الخ 

١‏ توله الابطال) أى المك بالبطلارت المراد به المعتى اللغوى 

أو فيه ريد والا ١‏ لصح قوله بلا دليل لاخد الدتيل فى الابطال 

كالاثيات عرفا 
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كم 


من الوظائف الموجبة وهو مع دخوله فى المقسم ليس بداخل فى | 
الاقسام وكذا إبطال المقدمة الغير المدللة بدليل يدل على بطلاما || 
وكل تسم هذا شأنه باطل * ويجاب عنه بان كورت ثلك ٍ 


فيه ( قوله من الوظائف ) أى مداخل فى امقسم (قول الموجبة ) أل 
أقول لو قال هنا من وظائف السائلأوفى المواب بأن كون تلك ألا 
والابحاث منها ممنوع مستئداً أن المراد منها الوظائف الموجبة له إلا 
والابطال من غيردليل قد عدوه مكابرة لكان موافتا ا أسلفه من أن ٍ 
لك أن ' ملع كون القدم من المقسم مستنددا بتحزير المقسم ( قوله أ 
ا : 
الوظاريف الموجبة ليس بداخل فى الاقسام ( قوله وكل تقميم ) كبرى ْ 
ولا مجاللنع هذه الكبرى ( قوله ويجاب ) أى منك أيها الصابرمائما 
ارام اد ار ات المترى الأو م 002 


|( قوله مره الوظايف ) قياسا على المنع الجرد (قوف مع مدخوله ) | 


ْ 


مستغنى عنه بقوله من الوظا كف الخ فالاخمر الاولى ولس بداخل( قوله | 
وكذا ابطال المقدمة )المقينعليه للابطال السابق هو المثم المجرد حقيقيا |[ 
أوعجازيا بقريئة التفرييع وللا إطالهناهوا منم المجازى المستند. وقولهيدل |[ 
على بطلائها مستغنى عنه فالاوضح الاولى أن يقول ان منم المقدمة الغير 
المدللة مستندا يدل على جواز ابطالها بدليل ( قوله بدليل ) متعلق | 
بالابطال (قوله ويجابعنه ) جواب بشتحرير المقسم#و : عكن الجواب بالنظر لم 
الى قوله وكذا ابطال الخ نح ربرالاقسام بنحو يدخل الابطال المذكور إٍ 
فى احدها 1 


1) 


الاحاث من الوظائف الموجبة ممنوع كيف وقد عدوا الابطال 
ْ من غير دليل مكابرة كنم البديهى الى * وأما المنم فطلب الدليل 
والطلب لا يحتاج. إلى شاهمد يخلاف الابطال النى وام 
ليطا فلا من فرعيل ريا قدعدوا الطال المقدمة 
الغير المدللة بدليل يدل على فسادها غصبا فير مقبولة أيضا 


( قوله الابحاث ) الجسة ( قوله ممنوع ) هذا المنم لكونه متوجها 
الى المقدمة المدللة راجع الى مقدمة من مقدمتى دليلها أعنى ملازمة 
القياس الاستثناى مجازا كنم المدعى المدلل ( قولهكيف ) سند المع 


( قوله الوظائف الموجبة ) لعنى ان المراد بالوظائف الموجبة التي جعات 
مقسما هى التى لم له د مكابرة وقد ع_دوا ال فليس من المقمم فوافق 
الج بق داري ا وم وو 
فلا حاجة للدوافقة الىان يقول سابقا من وظائف السائل وهنا بان كون 
تلك الابحاث منبا كا اعت ا 1 
عدوا الخ (قوله عدو ا) ناظرالى الابحاث الاريع الاول » والاولى رك 
قوله قد عدوا هنا ليستفاد ضصة ما هنا من ركه وفساد ما سيق من ا 
صيقة التبرمة فيه قيل البيان بقوله فيه ما فيه ( قوله مكابرة ) أىمنازعة 
فى الكلام لاسكات المعم لا لاظهار الصواب ( قوله واما المنع ) أى أل 
اوأما المنع بلا سند فلم لعد مكابرة لانه طلب ا فقيأس الا بطال عليه مع ' ا 
الفارق ( قوله بالبطلان ) فى التعبير نارة بالبطلان واخرى بالفساد 

تفن واعاء الى أمحادها هنا ها الهما متحدان على القول الاصح عند 


(+؟1) 


وفيه مافيه 5 


'( قوله وفيه ما فيه ) كأن وجبه أنهما يجو زالتقض الشبيهى الذى هو 
ابطال الدعوى الخير المدللة باستازامها شيئا من الفسادا تفليجز إبطال 
تلك المقدمة بدليل على فسادها اذ الفرق مك 
بحت (قوله وفيه مافيه ) إبطال لاسند المساوى * 


 املادق الاصوليين وا فى الاب (قوله وفيه ما فيه ) أى فى قوله وايضا‎ ١ 
افيه وهو ان تلك المقدمة الغيرالمدللة مدعى غير مدلل فان اثبت الدثئيل.‎ 
الدال على خسادها خلافها معتقد برالدليل علها كان ذلك الاإطال معارضة‎ |] 
تقديرية وإلا كال نقضا شبهياوكل منبما مقبول عند المصنف . لكن‎ |]: 
ينجه عليه انه عرف الغصب باستدلال السائل على بطلان‎ 
صبح مئعه وهو صادق على النقض الشبهى‎ |4 
والمعارضةالتقدبرية فيازم عدم قبوطما‎ 


يناتحة شطراخطا " ٠‏ .منواب...“'مفعة سار خط © «منوات 
08 المرسيرف لوجر ل وه اليا “اهما 
5 ا او براد او ابراد 5 17 فيتسلل فيتسلسل 
٠‏ ه خيالىى 'خيلظر ‏ +م ١-١١‏ المزثى المبرى 
د ١و‏ طقلة عاملة ايوس المطلوب المطلق 
١‏ > بالاستقراء (بالاستقراء): « !١١الواحدة‏ الوحدة 
سؤ م ف الطلقة كا فوالمطلة ام ١‏ ممارضته كل معارضة 
« 7 ولوتغايرن” ولولغايرت وم م« #(قولهيقينيا) قولهتوصلا) 
دا َم «السطح والعطمما قم 2 ه16 هذا هنا 
والثااث» ف شير م4 هم الآاخر آخر 

عل والثالث وأ 2 1١‏ وغيرها أو غيرها 

.م م كال ٠١‏ وقال د ٠١‏ وحموله وله 
+0 18 وضعما ملك ما أ5:؛: ه فى من 


222222222 ا 


صفحة سطر خطأ ‏ صواب 'صفحة سطر خط صواب 


1 


و7 0 جعلامةسمالل أة ١١‏ ه حصل ليحصل 


74 
6 
عم 
0 
كلم 


(:؟1) 


يذ 1 متمانهو أ مئة وعاابام 1١‏ و ميياليا أو مباينا 
ها دوه فلا دونقلا أمه و الأىهذا الم هذا 
ه من الا فى من|ده ٠‏ لوكان الملع لوكان المعى ألا 
م ماف ضمن لعض ماف بعضأحكم م المشتملة البسملةالمغتملة 
١‏ أومركيا أومركباناقصا د ٠8‏ بشحرين بشحربر 
17 أو ضمير أو ضميره ١٠9 9٠|‏ فلى سلم ولو سم 
5 البيان لابطاها ببيان |« ١؟‏ روايته.ليحصر روايةليحصل آ' 
6 صرتب أى غرتب إيو هم من ع المبدأ من المبدو إلا 
5 ينتج - الاينتج لمه ١9‏ اند الخمل 

ه والاعم وغير الاحم | » + التعريف التمريفبالتعريف إلا 
٠‏ ملها منهما.. إ١١٠‏ هما الاعم بالاعم ش 
م استطراداى استطرادى|١١١‏ بم باخنى2 باجسلى 

5 المئم مهناك المنىهناك/؟١١٠ ١‏ وملم أو منع 
"١‏ استازامها استلزامه | «* قضيةجواز قضيئه جواز 
؟*؟ كبو وهو ١١ !٠١6(‏ ينها 8 : 
فل: قالمع 4 ١5‏ جملالفرد جعلالاصر 
1 لوم 3 6 دءز ول التاقغة المناقشةف المثال |أ؟ 
؟ عن المعارضة من المعارضةالا 1٠8 ١٠١‏ قوم قوله 


37 على صورة فى صورة « ٠‏ يناف ف جويز ينافى تجوز 


: والمعلل أوالمملل| م أنه مع انها‎ ٠ 
غدت )) كتقوهغدت‎ ١١ 1١١|جتنيالثيح ولاينتج‎ 


6 
؟ مطوية مطوى ككلم اما |آخر قسما آخر | 
“0 ويشدفم ويدقم ١ع‏ با من أن مئه ان 
> - 


(6؟1) 


ف 027 297277 7272يمسسل؟ سيق 

ا قال فىكشف الظنون آداب الفاضل ثعس الدين جمد بن اشرف المسى 

السمرقندى المكيم الحقق صاحب الصبحائف والقسطاس 

المتوفى فى الحدود سنة م 4.٠.‏ © وهى أشه ركتب الفن 5 
ثم ذكر شروحها وحواشها راجعه 


المنة علينا لواهب العقل ه هذه رسالة فى آداب البحث يحمتاج المها 
كل متعم لشكون حافظة له فى البحث من الضلالة * وتسهل عليه طربق' 
الفيم والتفيم © وهى وانكانت متداولة بين المحققين لكنها ما كانت | 
منظومة فى سلك » ولاتموعة فى عقّد * اردت نم منثورها © وججمع أ 
مأثورها حمفة ة للاخ العزيز ملك الصدور والاعيان! » شرف الامائل 
ْ والاقران # نحم الدين عبد الرحمن * ادام الله تعالي بركته الست إطام 
الصواببه * من الحكم|الوهاب * وهى عرئبة على ثلاث قصول 8 
ع الاول # فى التعريفات +9 والثاتى #6 فى ترئيب 
البحث ع والثالث ا فى المسامل التى اخترعتها 
٠‏ االفمئل الاول فى التعريفات 6 
+( المناظرة .هى النظر بالبصيرة من الجانبين فى النسبة بين 
الشيئين اهارا لاعنواب +( والدليل ‏ هؤ الذى يازم من. العلم به العم 
.نش" آخر إطرلق النظر وهو المدلول عا والامارة 6 هى التى يلزم من 
العلل مها الظن بوجود الدلول وما يتوقف عليه وجود الشى' ان كان 
دالحلا فيه يسمى ركنا » وان كانت خارجا عنه ذا نكان مرا فى 
وجوده بسمى علة والا فيسمى شرطا * والعلة النامة هى حخلة ما يتوقف 
عليه وجود الغى”8 والتعليل هو تببين علة الشى" * والملازمة هى كون 


٠ (جل)‎ 


الم مقتضيا لاآخر * ( والاول ) هو المازوم * (والثاتى) هو اللازم 
(والدوران) هوترتيب الشى'على الغى"الذى لهمباوحالعلية * إماوجوداً 
أوعدما أو معا » والاآأول هوالدارٌ والثانى هو المدار » والمناقضة هى 
منع مقدمة الدليل © والمعارضية هى اقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه 
الدليل الخصم والنقض هوتخلف الكم عن الدليل » 
والمستندما يكون المنع مبنيا عليه » 
© الفصل ااثاتى فى ترتيب البحث * 

اذا شرع المعال فى تقربر الاقوال والمذاهب فلا يتوجه عليه المنع | 
لأأت ذلك بطريق المسكابة إلا اذا انتهض باقامة الدليل على ما ادماه 
فالسائل إما أن عنمه فى شى” أو لا عنعه فيه أصلا فان لم عتم فظاهر | 
وان منع فاما ان عنع قيل هام دليله ؤهو اا يكون على مقدمة من 
مقدمات دليله او عنع بعدعام دليله» ذان مئم مقدمة من مقدمات دليله 
(أغاما ان يقتصر عجرد المنع أو لم بقتصر » ذفان اقتصرفظاهر ج# وان لم 
يقتصر فاما أن يقول المستند أو لم يقل » والمستند ما يقوى المنم » 
|]أوصوره ثلاثة كا يقول لا نسم .ل لا يجوز أن يكون كذا أو يقول 
لانسل اروم كذا. وانما يازمهذا أن لوكان كذا أويقول لانمل كذا 5 
وكيف يكون والمالكذا وذلك هو المناقضة + وان لم يقل المستئد بل 
ستدل دليل على انتغاء تملك المقدمة فذلك تسمى الغصب وهو غير 
مسموع هند الحققين لاستازامه الحبط فى البحث » فعم قد يتوجهاذلك ) 
بعد اتامة المعلل الدليل على تلك المقدمة ما سيأ ذ كره' » وان منغ 
بعد مام الدليل فذلك المنع على قسمين * فاما ال لا يسلم الدليل بعد || 
القام بناءاً على مخف المسم عنه في شى” من الور . أو يسلٍ الدلينل” 1 
وعنع المدلول ويستدل ها ينافى ثبوت المدلول * والاول هو.النقض 
الاجالى »* والثاتى هو المعارضة فعامنا أن النقض إما تفصيلى وهو | 
]المناقضة المذكورة . أو إجالى * وتوجمبه أن يقال ماذكر ثم من الدليل 


1707170 ش**5(5م©ضص 


افننة 


2-06 الحمكم عنه فى تلك الصورة واما المعارضة فطريقها ١|‏ 
أن يقال ما ذ كر رم وإن دل على ؟ يوت المدول ولكن عندنا مابنفيه ن)| ' 
واذا شرع المعارض ف الدليل إصيرالمعلل هبنا كالسا ئلبعت وبالعكس * || 
والمعارضة والنقض الاجالى هاياً:يان فى مقدمات الدليل ألضا * وذلك الا 
بالنسية الى تلك المقدمة يكون معارضة ونقضا اجاليا . وبالقياس الى أل 
مع الدليلمناقضة على سبيل المعارضة وتفصيلياعلى طريق الاجالى » أ 
هذا من طرف السائل اما من طرف المعلل فالسائل اذا مئع مقدمة من ال 
مقدمات الدليل فيازم عليه دفعه اما بدليل أو بتنبيه 6 يقول العالم متغير أ 
لانا نشاهد التغيرات فيه من المركات والا”“ثار المختلفة » و إن أت المعلل إل 
دليل ان فاما أن كلع السائل أيضًا أو لسلم ذلك »ه فان منعه ذالاقسام |50 
المذكورة تأى فيه من المناقضة والمعارضة والنقض » وكذيك إذاأتى 1 
بدليل ثالث ورابع فصاعدا وحينتذ إما أن ينتهى الى إرا م الماع أو ا 
إغام المعلل لان المعلل إن اتقط عكلامه بالمنع والمعارضة حصل الاخام أذ 
والا فلا حلي مد ن أن تنتوى أدلته الوأمس ضرورى القبول أولا ينتبى» إإآد 
. نان كان الاول ,بازم الالزام وان كان الثانى ينرم الاخام لانه حينئد إما إل 
أن بازم التسلسل من طرف المبدء أوتجز المعلل عن الدليسل * والثاتى ل: 
ظاهر والاول محال و بتقد رتسليمه يازم إخام المعلل لانه*لامكنه اثبات أ 
|| أمورلا نهابة لطا لإ تنبيه )* منع المقدمة لايضر المعلل بأن يكون انتفاء || 
]ملك المتنتدمة مستازما لمطلوبه » وجوابه أن يرد المعلل بأن يقول إن أ 
]|| كانت تلك المقدمة ثابتة يتم ماذكرنا نوا لم تمكن ثثابتة يارم الدلق» ١‏ 
ا والتراعي ةر ل مسنه الترجرع لله )الا م مفتقر الى 
الثوثر لان العالم حدث وكل محدث فله مثق ؤثر ينتج أن العالم له مؤثر » : 
نان قيتل لا أ ان العالم حدث فنقول » لان المالم متخير وكل متغير ْ 
إٍ حادث »* وهذا دليل نان * أما بيان الكبرى فلان كل متغير هو حل ِ 
]| الحوادث وكل ماهوغل.الحوادث لايخاو عن. الحوادث وكل مالايخاو ١1|‏ 


(ى) 


عن الحوادث فهو حادث ,ينتيج أ نكل متغير فهو حادث أما بيان أن كل 
متغير محل للحوادث فب و أن التغير يكون « بانتقال الشفى* » من حالة الى 
حالة # وئلك حادثة # وهى قائمة بذلك المتغيرفذاك المتغير حل الحوادث » 
فان قيل لانسلٍ لم لا يجوز أن يكون التغير بزوال ما كان لا بمحصول أمر 
ما كان فيه فتقول التخير لا يخلى من أن يكون بيمحصول أمر ما كان فيه 
أو بزوال ما كان * وعلى النقديرين يكون المتغير محلا لالحوادث * أما 
الاول فظاهر » وأما الثاتى فلان كونه عدميا لا ينافى حادثيته وله 
وصفيته قاذا دت أ نكل متغير هو محل لاحوادث فنقول كل ماعو 
محل احواث فلا يخلى هن الحوادث لاأنه لا يخلى عن قابلية ذلك 
| الحادث )١(‏ وكل مالا يخلى عن قابلية ذلك الحادث فهو لا يخا عن 
الموآدث ينتج ان كل ما هو حل للحوادث لايخاو من *الحوادث + و إيها 
||| قلنا إن امكائ وجود الحادث حادث لان الخادث لايمكن أن يكون أزليا 
| لان الحادث ما كان عدمه سابقا عليه والثى” مع كون العدم سابقا عليه 

لا يكن أن يكون أزليا . واذال يكن فى الازل يكون إمسكاته حادثا » 
:]| فللسائل أن يقول هذاياتما يازم من أخذ الحادث مع شرط كونه حادثنا . 
]| وأما بالنظر الى ذاته فلا وكيف هذا لانهؤيلزم أن يثقلب الغى“ من 
:]| الامتناع الذاتى الى الامكان الذاتى وهذه مناقضة بطريق المعارضه لان 
توجبه أفأإيقال ما ذ كرتم وان دل على حدوثإمكان الحادث ولكن 
:| عندنا ما يتفيه وذلك لانه لوكان كذلك يازم الاتنلاب وهو محال فان 

خلس المعلل عن هذا الموضع يقول إذا كان إمكانه حادم واتلك القابلية 
]| مشروطة بهذا الامكان فتكو زحادثة خينئذ لايخلو من أن تسكون ثلك 
]|| القابلية من لوازم وجود المتغيرأو لم نكن . فان كانت فثبث أنه لابيخاو 
1 هن الموادت وان لم نكن | من لوازمه تتكون عرضا مفارقا له قت يليته 
. (1) وقابليته حادثة لانها مشروطة بامكان وجود الحادث وامكان 
[[إ وجود الحادث حادث فقا بليته حادثة واها 5 نسحه 


|0االه* 


ش لوود) 
اس ب 1ك 
ا لنلك القابلية أيضا أعر حادث لا مر» وهى اما أن نكوق من لوازمه أو 
لاندكون منها فان كانت فثيت المطلوب و إن ل سكن فكذلك نقول فى 
القابلية الثالثة فيازم إما التسلسل أو الانتهاء إلى قابلية لازمة » والاول 
باطل فتعين الثاتى * وكل مالا يخاو عن الحوادث فبو حاذث لانه لو كان ||[ 
أزليا لكانت الحوادث أزلية وهؤ ال » ولقائل أن يقول لا نسل |]]. 
أن مالا يخلو ع الموادث فهو حادث ل لا يجوز أن يكون الشى” أزليا 
وهو لا يخاو عن الموادث بأن يكون كل حادث سايقا على الا لخر 
لاالى أول » ولك سامنا ذلك ولكن عندنا ما ينفيه وذلك لأأن كل 
مالايد له فى مكثزيةةالله تعالى فى ايحجاد العالم إما أن يكون ثابتا فى الازل 
أو لم يكن والثاتى هستازم للمحال فتعين الاول لانكل ما لا بد له.لو ل 
يكن حاصلا فى الأزل يكون بعضه حادنا خينئف يازم إما كون الحادث 
قدا أو التسلسل وكلاها باطل لأأن كل ما لا بد له فى مؤثرية ذلك 
المادث لا يخلو من أن يكون ثابتا فى الاأزل أو لم يكن نانكان نايتا فيه 
يازم قدميدلك المادث لامتناغ تخلف المعاول حينئة عن العلة "كا سنبين || 
وأن م يكن كل فبعضه حادث والسكلام فيه كاف الاول فيلزم إما القدم 
ا والتساسل واذا ثبت ان كل مالا بد له فى المؤثرية حاصل فى الا زليازم 
أزلية العام لأأنه لوكان حادثا فلختصاص حدوله دوقت معين لايخو من 
أن يكون لام زائد ماكان فى الاأزل أو لم يكن فان كان الاول يازم || 
| أن يكو ن ل“مالا بذ.لدئق الأنزل نساصلا وغير حامبل هذا خلف» وان أ 
كان الثاتى نيازم رجحان أحد نيانتى الممكن لاالمرجح وهو مال » فا 
قال المعلل لا نسل أن الترجمسح بلا مرجح عمال فذلاك المنع ما لا ببضر 
التقائل لان المنائل يقول لا يخلى من أن يكون ذلك الا أو لم يكن 
فان كان ينم ما ذكرنا وإن ل يكن لجاز وجود العالم بدون المؤثر فبطل 
أصل دليك» .ان كل محدث فله مؤثر ه وجوابه حيلئذ بالنقض الاجالى 
دمر يا يقول المعلل ماذكر تم غير صميح بدليل التخلف فى الحوادث 


(بة وسالة الاداب ) 


) 


أليومية # وإذا ثبت ت أن العالجحدث فنقول ك لمحدث تمكن وكل ممكن فله 
مؤثر لامتناع ترجيح أحد طرق الممكن المساوى لاطرف 
الأ آخر بلا مجح فيصدق العالم له مؤثر وهو المطلوب 
علا اللفصل الثالث في المسائل التى اخترعتها )د 
ونذكر هنا ثلاثة منها ( الأأولى ) ) من علم اكلام ( والثانية ) 
من علم المسكة ( والثالثة ) من ملم الحلاف 
عا المسئلة الأولى من لم التكلام »* 

تقول واجب الوجود واحد لاله لو كان اثنين فلا محلو من أن 
يكون بينهما ملازمة أو لا يكون » ولا سبيل إلى ثى؟ منهما فيلزم أن 
لابكون اثنين + وإنها قلنا إنه لا يجوز أن يكون بينهما ملازمة لاأنه لو 
كان كذلك يازم أن يكون بين الواجب وغيره علاقة . وذلك وجب 
الاحتياج * وعدم الملازمة ايضا ال لاأنه لو كان كذلك: يازم جواز 
]| الاتسكالك بينهما لانه لو لم يبز ذلك يازم بوت الملازمة بينهما والتقدبر 
بمخلافه اذ الاتكاك محال فكذا جوازه لان جواز الال مالي * وفيه 
منع أطيف * وهو أن يقال إن عنيت بمبواز الاتكاك جواز الافتراق 
فلا نسل ان اللازم من عدم الملازمة هو هذا لجواز أن لا يكون بين أله 
الشيئين ملازمة مع ثبوتهما بالضرورة كقولنا كلا كان الانسان حيوانا 
كان الله تعالى مو جودا » وان عنيت به جوازثيوت أجدها بدو نالا آخر. 
على معنى إنه يجوز بوت أحدها من غير احتياج إلى ال > خرسواء كال 

الا هر ثابتا أو ل يكن فذلك لازم . ولكن نل قلام بأنه حال 
+« المسئلة الثانية من االحكة »د ٠‏ 

واجب الوجود يجب أن يكون موجبا بالذات لاأنه لوكان فاعلا 
بالاختيار فلا يخاو من أن يكون فعله فى الاأزل جائزا أو لم يكن » وكل 1 
واحد منبماباطل فالقول بكوله فاعلا بالاختيار باطل# واماقلنا ان كل 
| واحد 0 باطل لأأنه لو كان فمله أزليا يلزم أحد الأعربن 


برعم 


الممتنعين # وهو اماكون الازلى حادنا أو كو زالفاعل بالاختيار موجيا 
بالذات لاانه لا.يخاو من أن كون له قصد وارادة فى ذلك الفعل أو / 
يكن فان كان بازم حدوث فعله وان لم يكن فيازمكو نه موجبا لا فاعلا 
هذا خلف وأما اذا لم يكن فعله جائرًا فى الازل فيكون ممتثما فيه © ثم 
صار تمكنا فيازم اتقلاب الشى" من الامتناع الذاقى الى الامكان الذاى 
هذا خلف » وجوابه أن يقال ماذكرتم من الدايل وان دل على ذلك 
ولكن عندثا ما ينفيه وذاك لأآنه لو كان موجبا يازم اما كون الواجب 
معاولا لغيره أو كو نه جائز العدم وكل واحد منهما باطل ‏ واعا قلنا 
ذناك لانه لوكان +وجيا فلا بد وأن يكون مماوله الأول مو جودا معه 
فلا يخلى من ان يكون معلوله الأول جائز العسدم او لم يكن » فال لم 
يكن يازم ان يكون واجبا مفيلئذ يازم ال يكون معاولا لغيره وان كان 
جائز.العدم وانه كإاكان المعاول جائر العدمكانت علته الموجية له أيضا 
كذاك لآن المعاول حينتذ لازم لما.وجوازعدم اللازم وجب جواز 
عدم اللروم فيازم إنت يكون الواجب جائز الندم هذا خلف.» 
+9 تنبيه )د إشبهان تكو ف المعارضةف المعو لات كالنقض الاججالى للد ليل 
عل المثلة الثالئة من عل الحلاف * 

قال الشافعى رحمه الله الاب علك اجبار البكر البالغة على التكاح 
إخلافا لأبى حنيفة رحمه الله » لنا فيه ان احدى الولايتين ثايتة للاب * 
]| وهى اما قبل الأنخبار او تغئف الاجبار . واياما كان يازم المطلوب *' 
أأواتما قلتا ان احدى الولايتين نابنسة لانه لا يخاو ء ن ان يكون ثهول 
الولاية لاوقنين علة لأحد الشمو لين مطلقا أى ثعول الولانة وثعول 
مها 3 يكن > وأياها كان يارم احدى الولايئين » اما اذا كأن علة 
فظاهر لأأن ششمول الولاية سواء كان متحققا فى الواقع أو لم يكن يازم 
احدى الولابتين * وان م 5 ن علة فكذالك لان عليته ليست مداراً 
لننيش كول العم جردا وغدما و لقي الا” رلادارات 0 


(؟م) 


الولاءة للوقتين وثبت الافثراق بين الولايتين ثبت نقيض ثهول العدم 
سواء كانت العلية متحققة أو لم تسكن وان لم تسكن مداراً لنقيض 
ثعول العدم يازم تفيض ثعول العدم لأن العلية ال كانت 'ابئة كان 
تقيض ثعول العدم نايتا عدمها يجب أن يكون ثابتا فى الجلة والاكانت 
العلية مدارا له وجوداً وعدما » هذا خلف و إذا ثبت نقيض ثعمول 
العدمفاما ان إصدق إشمول الولابة أوالافتراق . وأياما كازيازم احدى 
الولاينين * فان قبل سامنا ان العلية ليست مدارا فى تفس الاأهر لكن 
ل قلم انه كذاك على تقدبر عدم ثعول الولاءة لجواز أن يكون ذلك 
التقدبر عليه ممالا والشحالجازأن يستازم امال # تقولهذا ال من علابضر 

_لانه لوكان ذلك التقدير ثمابتا فى تمس الأأمر نتم ما ذكرنا وان 

م يكن يازم العلية ومها يحصل المقصود لما مر 

ع الا داب الشريفية للسيد الشريف الإرحاتى قدس سره #* 
الجد لله الذى لامائع كه ولا نأقض لقضاله وقدره » والصلاة 

على سيد أتبياته وسند أولياته # وعلى أحبابه المعارضين لاعدانه » 
وبعد هذه تواعد البحث متضمنة لما يجب استحضارها فى فن 
المناظرة ع تبةعل مقدمة و أيحاث وخايعة لإ أما المقدمة » فنى التعريفات |[ 
عل المناظرة * توجه المتتخاصمين فى النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب 
عا والمجادلة ‏ فى المنازعة.لا.لاظهنار القبؤناب: نبل ,لالوام الخصم 
ع( والمكابرة * هذه إلا أنه لا لالرام الخصم يع +ا والنقل # هو 
الاتيان بقول الغير على ما هو عليه بحسب المعنى مظهرا أنه قول الغير 
علا تصحيح التقل 6 هو بيان دق تسبة ما تنسب الى المتقول عنسه 
ا والمدمى من صب تفسهلاثيات الك بالدثيل أوالتنبيه ع( والسائل#* 1 ْ 

من نصب نفسه لنفيه » وقد يطلقعلىماهو أ علو الدعوىية.مايشتمل:| 
على السك المقصود إثبائه © ويسمى ذلك ملإمسئلةومبجثأو ننيجةوقاعدة 
]| وقانون) * والمطاوب أعم تصورى أو-تصديق * ويسمى مطلباً ألتما *. 


عم 


وقديقال المطلب لا بطلب به التصورا توالتصديقات * ثم ع9 التعرريف »© 
إماحقيق «قصد ««حميل صورة غير حاصلة * فان عل وجودها فبحسب 
المقيقة والا فيحسب الامم »8 وما لمتلى ٠.‏ بقصد به تفسير مدأول اللفطل 
لا والدليل “د هو ا ركب من قضيتين للتآدى الى بول الظرى وان 
ذكر ذلك لازالة خماء البديوى ليسحى يبه وقد يقال لمازوم العل 
دليل ولمازوم الظن أمارة مإ النقريب 6 سوق الدليل على وجه يستارم 
| المطلوب عو التعليل *» تبيين عل الشبى" و( المة ) مايشتاج اليه العو 
أفى ماهيته أو فى وجوده # وجيعه يسمى علة تامة © الملازمة # كون 
المي مقتضيا لا" أغر * والاّول يسمىمازوما * والثاتى للسمى لازما ا 
( المنع ) طلب الدليل على مقدمة معيئة ويسمى مناقضة و تفضا تفصيليا 
أيضاً ( ( التقدمة ) ما يتوقف عليه صحة الدليل ( السند ) ما بذ كر لثقوية 
المنع » ويسمى مستنداً أيضا (التقض) الطال الدليل بعد تهامه متمسكا 
لشاهد يدل على . عدم استحقاقه للاستدلال به وهو استازامه فساداً مام 
]| وفصل بدعوئ التتخلف ول وممحال »م يسمى تقعب اجالياأيضا( (فالعاهد) 
]| مايدل على فساد الدليل (و المعارضة) اقامة الدليلعل خلافما أقام الدليل | 
| عليه االحصم » فان احد دليلاما فعارضة بالقلب ومعارضة بالمثل والا 
ااثعارضة بالغير ( والتوجيه ) أن توجه المناظ كلامه. اكلام 8 
(والغصب) أخذ متصب الغير »# ثم للبحت ثلاثة أجراء © مياد هى العيين 
المدمى ف و |وساط م الدلائل ومقاطع هى المقدما تالتى وى البحث 
المهامن الضرور يات والطتيا ث5 السك عند امفسم «فلفقر ع فى الاتجار/ 
د وه لستعين + البحث الأول »» فى طريق البحث وترتيبه الطبعى © 
ميرم الخصم البيان بعد الاستفسار #ورثراخذ بتصحيح النقل إن تقل 
شينًا © وبالتننيه أوالدليل أن ادعى يدبهيا 'خفهيا أو نظريا مجبولا + ناذا" 
: أقام الدليل نع مقدمة معيئة ة منه مع السئد أوجردا عنه فيجاب بابطال 
]| السئدبعداثيات التشاوى أوبائبات المقدمة المنوعةمع التعرض عاتمسك 
١‏ .به © وينقض بأحد الوجوين * ويعارض بأحد الوجوه الثلاثة # فيجاب 


مسن ل لل مله عو ووم مفو نينا 


الكل 


و حدم سمت سميؤووؤزويت وت سي مص بوت ع سبح مسب سيم 


بالمنع أو النتقض أو المعارضة وبالتغيير بير أوالتحربر فى الكل مطلقا * وأما 
التثبية أيئوجهعليه.ذلك » ولايكثر .تفعه اذم نقصد بهاثباتالدعوى 


0 فى لبون المنئى عزت. الاثبات امشسلوية لادلا 


ل كيد تبجا عا عل را 1 
واستضغتك: ف الخذود الحقيقية دون الاعتبارية * كاللفظية فانها 
1 |الأسنازامبا الح فى الاصطلاح عثم أيضاً » ويدفم عحرد نقل أووجه 
]| اسستمال أو يات ارادة » واعل ان اطلاق المنوع هناك بطريق 
| الاستعارة.» ويحتمل الحقيقة وا البحث الثالك 6د يستبان مما 
أذكيناه دم توجه المنع حقيقة على النتقل والدعوى حيث لم يقصد 
ارجاعه الىالمقدمة كالنقض والمعارضة * وقيل اا الممنوع منع ع اللتقول 
من حيث هو متقول لعدم التزام مضه » وقد تلن وان 
| لامو ز طلب التصحييح والتفبيه والدثيل على المسلوم مطلقا وأنذلك اذل 
لم يكن المقصود معاوميته بطريق آخر ولا .يلوم من بطلان الدليل بطلان 
المدلول #ر البحث الرابع )# منع مقدمةمعينة أواكثرصريحة أو 
شمنية يكون بناء الكلام عليه جائزا »# ومنع المعلوم مطلقا مكابرة دون 
1 الحنى ومئم مقدمة التنبيه فائه يجو زنجوزا » ومنع المقدمةعلى منع مقدمة 
|| اخرى علتقديرالتسليم سواء كان المنع فى الترديداتم أولا علىتفاوت » ْ 
وقد لا ضر المنم قلامعلل أن بردد وبقول انكانت المقدمة ثابتة في 
الدليل وإلا فالدعوى ثابنة على ذلك التقدير أيضا وقيل مخلافه ألضا » 
ويستحسن توقف المالع الى اجمام الدليل * وقيل بخلافه دون النقض 
1 والمعارضة إن التوقف فبهما واجب * وقالوا وز تقض حم ادعى فيه | 
البداهة أرجوعه إلى منع البداهة مع السئد © وفيه أل ر © ويندرج اليل : 
فى المنع لنوع مناسية وان خالفه بوجه اذقد يقصد به لعيين موضم 
]| الخلط لسوء الفيم © البحث الخامس 6 من ملة المعلوم أن السند لأ 


زهم) 5 


ألمحيح مازوم لخفاء المقدمة ومو للمنع © ولو بزعم المالم لا جوز 
أن يكون أعم مطلقاً » ومن ع ههنا قالو] ما من هتدمة الا وككن منعه 
مسةئدا عا ذهب اليه السوفسطائية لكن المكيم لعده مكابرة و بذ كر 
فى الا 0 بعده لم لاوز . أوللا يكو نكذا » وكيف.لاووا والمال 
وقد ذاره ى" لتقوية السند وتوضيحه بصورة الدليل » ولا يحسن 
البحث فيه ولا فى المند سوى ما استثنى » ولايازم اثياته . ولا جونز 
للسائل اثيات منافى المقدمة للزوم الغصب من غير ضرورة لوجود 
ما يقوم مقامه أعنى المنع بخلافه التقض والمعارضة ( تبصرة ) السند 
الاخس هو أن يتحقق المنع مع انتفائه أيضاً من غير عكس ومع المكس.. 
أعم وليس لسند فى م عرفته والمساوى أن لا نفك أحدهلهن 
الا خرف صورق التحقيق والانتفاء + البحث السادس 6د لالسمع 
النقضمن غيرشاهد بخلاف المناقضة والفرق نابت * واحراء الدليل فى 
غيره قد لا بكون بعيئه # وقد يمتاج الشاهد إلى دليل أو تنبيه وقد 
يسمى القديح فى طرذ التعرنيك وعكسه تقض م ودفع الغاهد قد يكون” 
لع جر بان الدليلأو عنم التخل ف أوباظها رأن التخل فلا ثم أو ممنع استلزامه 
للبحال أو عنم الاستحالة *(البحث السايع )* ننى المدلول من غير 
الدليل مكابرة لاتسمغ وم الدليل قبل اقامة. الدليلغصب « ولعد أقامة | 
الدليل عليه معارضة وهل لشترط قبا تسل جم دليل الحصم ولو من حيث 
الظاهر أم ل"( «ضولم أسوره زوالناى ) 17 لتكن يازم حصر وظيفة |1" 
السائل فى المئغ والنة قضىة ومن ههنا التزم لعضهم تقر بها مطاف بط رلق” 
: النقض * وقيل المعارضة فى القطعيات راجمة إلى تقض * :ويسم 0 
أرضبة ذمها النقض دون النقليات « وقيل هو والمعارضةبالقاب اخوان 
والثغايربالاعتيار 1 تنمة )» تردد لعضهمى أجواز المعارضة على المعارضة أل 
وق حواز المعارضة بالبداهة 'والدليل على النديهى والمنين بالدليل » 
| والحقجوازه ومنه ادهوا أنه اذا عو رض البشيهى بالبرزهان كانذلك | 


أحق بالاعتبار #كالنقلى بالمقق الا اذا افاد الثقلى القطم »( تبصرة )ه 
المراد خلا الول ى ينول توالا دا 0 
*( البحث الثامن)* ة ش المقدمة أو تعارض بعد اقامة الدليل 
عليها © ويسمى مناقضة على سبي لالمعارضة أوعل سبيل النقض * وذلك 
[جود هعنى المنع فيه بالنسية الي الدليل الذى هى مقدمته» وقيل قبلها 
يلعل بثروم افساد ل اى حال يلوم مئه عمال وأنت تمل نه لابلاتم 
تق رٍبره بصورة المنع لتحققمادة السند حينئذ * وقد وقم النقض علبها 
بإتغمامها الى مقدمة حقة فى تفسها ليلرم المحال *( البحث التاسع )+ 
لا يحسن إبراد النقض والمعازضية اذا كان المستدل مشككا مغالطا لاأنه 
لا بدعى حقية مقاله بل فرضهايقاع الك وهو باق دون المناقضة واذا 
احجتمعت المذوع الثلانة فالمنم احق بالتقديم لأن. فى اله ” خرن عدول 
السائل عنا هو حقه © والمعارضة أحق بالتأخير لانها قفدح فى صحة 
الدليل ضمنا » وقيل تتقدم النقض على المناقضة وها قلى المعارضة | 
+( نكلة )ن نقض الحصر بقدح الدليل اما لعدم استلزامه للليعوى أو 
لاحتياجه الى مقدمة او لاستدر ا كبا أو بالمصادرة على المطاوب او بنع 
ما يازم صحة الدليل * فيجاب عن الأول وعن الثاتى وعن الرابع ان 1 
١‏ كل يداه فق وإلا فكبرة ‏ وجاب عن اث به لباق فرش 
المناظرة * وعن اهامس بتفسير إل 5 5 0 اليم 
ما لا من ن بدو ( خا ) قد عمث ان الشائرة ا لق لكام 
صريحة كانت او ضمنية وما يقال يتصور بلا اعتبان حم سمى. و45 1 
بمبح طلب تصحييح النقل فى اكلام الانفالى وف المفرد أو ثم فهدم لذ أ 1 
امنائرة وتكثير لفوامد البحث من غير ضرورة +( وسية )» لايصح" 
الاستعجال فى البحث » وى عدمه فوائد ناجا بين © دمن< 8 


الواجب التكام فى كل كلام بما هو وفليفته فلا يتكلم 
امارتحا علولا مسد 


